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 رـــــــــــر وتقديــــــشك
الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونستجيب له إستجابة الطائعين، 
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد "صلى الله 

 عليه وسلم".
نتقدم بجزيل فالحمد والشكر لله حمدا كثيرا على إتمام هذا العمل المتواضع، كما  

لقبوله  عطوي عبد الحكيم""الإمتنان إلى أستاذنا الفاضل  الشكر وعظيم
الإشراف على هذه المذكرة وعلى كل مساعداته المعنوية والعلمية وملاحظاته القيمة 

 التي أضاءت أمامنا سبل البحث ليصل عملنا هذا إلى ختامه.
أن نتقدم بالشكر الخالص إلى كل الأساتذة الذين  مكما لا يفوتنا في هذا المقا

تلمذنا على أيديهم في جميع مراحل التعليم، وّإلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا 
 العمل.

التي لم تبخل  "قادري نسيمة"كما لا يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة 
 ذا العمل. علينا بمساعداتها لنا وتقديمها للنصائح التي أفادتنا في ه

ويطيب لنا تقديم جزيل الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول 
 فحص وتدقيق هذه المذكرة.

 .نسأل الله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيرا
 
 
 
 
 



 داءــــــــــــهإ
قال فيهما عزوجل  لذينإلى من أدين لهما بالفضل وال هدي ثمرة هذا الجهدأ

 .من سورة الإسراء 42صغيرا" الآية كما ربياني   "...وقل رب إرحمهما
 ى من أعتبرهما من أبواب الجنة.ــــــــــإل
ى التي كانت ولا تزال دائما شلال من الحنان والمحبة، والتي علمتني وأرشدتني، ــــــــــإل

 ورافقتني بدعواتها وسهرت من أجل إسعادي.
 ا {{{.}}} إلى أمي الغالية حفظها الله وأطال في عمره

ى من كرس حياته من أجلي وأهدى شقاء عمره من أجل مستقبلي الدراسي، ــــــــــإل
 الذي علمني أن الحياة علم وأخلاق وأن الصبر مفتاح النجاح.

 عمره {{{. في الغالي حفظه الله تعالي وأطال }}} إلى أبي
 لشق طريق النجاح. ى إخوتي وأخواتي الأعزاء الذين غمروني بدعمهم وتعاونهمــــــــــإل
 ى أهلي وأصدقائي الذين ساعدوني.ــــــــــإل
 في مشواري الجامعي وشاركني في إنجاز نيى الأخ والصديق المثالي ومن شاركــــــــــإل

 هذا العمل زميلي " فارس" وعائلته المحترمة.
م السياسية ى كل الزملاء والزميلات الذين تتلمذت معهم بكلية الحقوق والعلو ــــــــــإل

دون أن أنسي كافة الأساتذة الأفاضل وكل  -بجاية –بجامعة عبد الرحمان ميرة 
 العمال الكرام في الجامعة.

 ى كل من جمعتني بهم الحياة وقدموا لي يد المساعدة من قريب أو بعيد.ــــــــــإل
 فجزاهم الله خيرا. كل هؤلاء أهدي هذا العمل ىــــــــــإل

 -بشير -



 داءــــــــــــــــهإ
ى من قال في حقهما المولى تبارك وتعالي بعد بسم الله الرحمن الرحيم "ووصينا ــــــــــإل

 من سورة لقمان. 42الإنسان بوالديه..." الآية 
 الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافية.

 يزة "بايبو".ى كل إخوتي وأخواتي والعائلة العز ــــــــــإل
ى الأخ والصديق المثالي ومن شاركني في مشواري الجامعي وشاركني في إنجاز ــــــــــإل

 هذا العمل زميلي "بشير"وعائلته المحترمة.
كل الأصدقاء والزملاء المقربين الذين ساندوني وساعدوني من بعيد ومن  ىــــــــــإل

 "رحيمة".قريب وخاصة الزميلة ومثال الطيبة والوفاء 
ى كل الزملاء الذين شاركوني في مشواري الجامعي والذين دعموني لشق طريق ــــــــــإل

 النجاح.
 ى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا "فجزآهم الله على كل خير"ــــــــــإل
 

 -فارس -
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تمتاز السلطة التشريعية بمكانة عالية، لأنها تمثل الإرادة الحرة للشعب وأي اعتداء علي 
رساء  رادته، وتفويضا للديمقراطية وا  السلطة التشريعية يعتبر تعدي صريح علي الشعب وا 

 الديكتاتورية .
السياسية، وذلك بسن   ولهذا يعتبر البرلمان كقناة تسمح  بمشاركة اكبر للمواطنين في الحياة

وضع القوانين والتصويت عليها، كما يقوم أيضا البرلمان بالمصادقة علي المعاهدات الدولية و 
في النشاط  الدبلوماسي، إضافة إلي ذلك الحق الذي يملكه في الإجراءات التي يجب إتباعها 

ا يعني أن البرلمان  يتم بإرادة الشعب عن طريق ممثلهم م مشاركة في تعديل الدستور، كل هذاال
 .(1)أداة في يد الشعب للتعبير عن مبتغاها في الجانب التشريعي

ة وحتى يتم تطبيق القوانين والأحكام الصادرة من البرلمان كان من الواجب وجود هيئة مستقل
القوانين الصادرة من البرلمان على الفئة المعنية بتلك الأحكام، عنها تسهر على تطبيق الأحكام و 

وهذا من عمل السلطة التنفيذية التي تعمل على تكييف الواقع حسب القوانين والأحكام التشريعية 
بما لها من سلطة في اخذ الأحكام على النحو الذي ترها مناسبة لتطبيق هذه القوانين عن طريق 

 لتنفيذية دون أي رقابة وهذا عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.   التنظيمات والمراسيم ا
أ الفصل بين السلطات التي ولكن بالرغم من أن فكرة التوازن  المؤسساتي المستمدة من مبد

، إلا أنها أضحت غير كافية لتصنيف نظام الديمقراطيللمونتيسكيو" تشكل المبدأ الأساسي " ناد بها
وتشخيص السلطة وتراجع المركز  تتميز بامتياز السلطة التنفيذية التي الأنظمة السياسية الحديثة

خفاقها في أداء وظلبعض ال يالقانون دور التشريعي اليفتها التشريعية  وهذا بسبب تزايد برلمانات وا 
، ونظرا لطبيعة ية والسياسية والاجتماعية  للدولللسلطة التنفيذية الذي تقتضيه الظروف الاقتصاد

تان غير مستقلتين عن ، أصبحت الهيئالسائدة في اغلب الأنظمة الحديثةالأنظمة الحزبية الثنائية 
، بل هي متضامنة فيما بينها من خلال الدعم الذي تتلقاه الحكومة من ممثلي بعضها البعض

 الشعب في البرلمان .

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 6991نوفمبر  82شاهد أحمد، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور  -1

كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، 
 .6ص ، 8009
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، وقد أتي تقليدامبدأ الفصل بين السلطات  ولهذا نجد أن النظام الدستوري الجزائري تبني
، ويبقي ت ولكن لا يكرس هذا المبدأ عمليابالتقسيم الظاهري للسلطة واعترف بوجود ثلاث سلطا

وهذا ما يؤكد أن النظام  ،ا بسلطة رئيس الجمهورية المهيمنةحبس أحادية السلطة التي يعبر عنه
 .(2)تركيز السلطةعليه الدستوري الجزائري يغلب 

جال التشريعي معظم النظم السياسية المعاصرة تدخلا لرئيس الجمهورية في الم عرفتوقد 
، ويعتبر يعية علي الصعيد الداخلي والدوليسيطرته علي زمام العملية التشر  لدرجة مكنته من فرض

في الهرم المؤسساتي في الجزائر ولهذا السبب منح له  منصب  رئيس الجمهورية المنصب الرئيسي
، وأصبح مشرعا ن حتى امتدت إلي المجال التشريعياصات واسعة في جميع المياديالدستور اختص

عتبر كغرفة ثالثة في سن إلي جانب البرلمان أين أصبح مهيمنا علي المجال التشريعي حيث ا
 .(3)القوانين

وتتمثل هيمنة رئيس الجمهورية من خلال استقلاليته عن البرلمان لعدم مسؤوليته السياسية 
بالسلطة التقديرية في حل أيضا الدولية وتمتعه  لمعاهداتابالمصادقة على والجزائية ولهذا يتمتع 
ي ، كما يملك سلطة الرجوع إلى الشعب في وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقةالمجلس الشعبي الوطن

 .ية وطنية أو في التعديل الدستوريالقضايا ذات أهم
ولعل اشتراك السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية مع السلطة التشريعية في التشريع 
يضفي بعض اللبس من حيث تحديد الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية في سن القوانين  
ولهذا نجد أن هذا الموضوع ذو أهمية علمية والتي تتمثل في أن النظام  الجزائري الذي تبنى مبدأ 

فصل بين السلطات، كما ينادي بالمبدأ الديمقراطي، ولكن من خلال دراستنا لهذا الموضوع يوحي ال
لنا آن تدخل السلطة التنفيذية في التشريع يتعدى على إرادة الشعب، أما عن الأهمية العملية التي 

                                                           
ذكرة لنيل شهادة ، م6991عمر، في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري لسنة  شاشوة-2

 . 7 ، ص8062: تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الماجستير، تخصص
، عن الواقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في مزياني حميد -3

 .72، ص ،8066القانون، فرع " تحولات الدولة"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولد معمري، تيزي وزو، 
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شريعية يكتسبها هذا الموضوع تتمثل في معرفة أو التفريق بين الاختصاصات الأصيلة للسلطة الت
 مع الاختصاصات التي تمتلكها السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية.

 وهذا ما حرك فضولنا إلى محاولة دراسة هذا الموضوع محاولين الإجابة على هذه الإشكالية:
 ؟إلى أي مدي يمكن الإقرار بتمسك السلطة التشريعية بإختصاصها الأصيل بالتشريع 

 عد الإصلاحات التي قام بها المؤسسالجزائر للثنائية البرلمانية وذلك ببالرغم من تبني 
الدستوري لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، حيث قام بإنشاء غرفة ثانية إلى جانب المجلس 
الشعبي الوطني والمتمثلة في مجلس الأمة، وذلك لغرض توسيع صلاحيات السلطة التشريعية، 

دأ طية ومبئ السياسية للنظام السياسي الجزائري القائم على مبدآ الديمقراولكن بالرجوع إلى المباد
الجزائر لم تفلح في تبني هذا النظام لطالما هناك تدخل للسلطة  الفصل بين السلطات، إلا أن

 التنفيذية في المجال التشريعي المخول للبرلمان.
بعض مناهج البحث العلمي  وللإجابة على الإشكالية المحورية لهذا الموضوع اعتمدنا على

التي نعتبرها ضرورية لإثارة هذه المحاور ومنها المنهج التحليلي الذي بواسطته يمكننا تحليل 
واستنطاق المواد المنصوص عليها في الدستور المتعلقة بهذا الموضوع، كما استعملنا المنهج 

ية والتنفيذية، وبالرغم الوصفي أين قمنا بوصف كل من صلاحيات واختصاصات السلطتين التشريع
سه أين قمنا رنة إلا أن المنهج المقارن فرض نفمن أن دراستنا لهذا الموضوع لا تستوجب المقا

 . (4)8061ي فوما جاء به التعديل الأخير  6991بمقارنة بين بعض المواد من دستور 
ة تقوم على ارتأينا في تقسيم بحثنا هذا إلى محورين أساسيان حيث اعتمدنا على خطة ثنائي

فصلين اثنين، وهذا بغرض تحليل منطقي للموضوع حيث تطرقنا إلى الاختصاص الأصيل 

                                                           
 71، ج ر ج ج، العدد 6991مارس  7في ، المؤرخ 822-91الصادر بموجب مرسوم رئاسي  6991دستور   -4

، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر 8008أفريل  60، المؤرخ في 02-08، المعدل بالقانون 6991ديسمبر  2الصادرة في 
، يتضمن التعديل 8002نوفمبر  62، المؤرخ في 69-02القانون ب، 8008أفريل  06، الصادرة في 82ج ج، العدد 

المؤرخ في  06 -61القانون رقمبموجب متمم ال، المعدل و 8002نوفمبر 61الصادرة في  12د الدستوري، ج ر ج ج، العد
، 68عدد  ، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج،8061مارس سنة  1الموافق ل 6827جمادى الأول عام  81

 .8061مارس  7الصادرة في 
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المجال  التدخل في وتنامي دور السلطة التنفيذية في، )الفصل الأول(للبرلمان في المجال التشريعي 
 )الفصل الثاني(.   التشريعي

 



 

 

 

 
 الفصل الأول

لبرلمان في المجال ل الأصيل ختصاصالإ
 التشريعي
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الدستورية في الدولة لأنها  مؤسساتلف الأنظمة السياسية من أهم الفي مختيعتبر البرلمان 
طورات تاريخية مكنته أن توليدة  التشريع وظيفةلاب البرلمان كتسإيعتبر و  بر عن الإرادة الشعبية،تع

الدفاع عن حقوقه،لأن البرلمان هو مصدر إرادة هذا الأخير و  عن يعبرالشعب و يصبح مشرع باسم 
 التشريع الأصلي.

 لأول مرة في الجزائرتبنى نظام الغرفتين و  6991لدستوره تعديلإن المؤسس الدستوري أثناء 
 16-61من القانون  661وتقابلها المادة  ،6991من دستور  99وهذا ما نصت عليه المادة 

عتبارها إختصاصات السلطة التشريعية بإحيث وسع من ، 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة 
وهذا قدم لها صلاحيات مختلفة في جميع الميادين ختصاص الأصيل في هذا المجال و صاحبة الإ

 عليها في الدستور. ما نص

الحق لم هذا سيد في إعداد القانون والتصويت عليه،غير أن أقر الدستور أن البرلمان هو ال
ممثلي الشعب،أن يمارسوا عملهم بالكيفية التي تسمح لهم وهذا تعبيرا ليحط بالضمانات التي تسمح 

هذا الحق الذي يتمتع به البرلمان قد قيده المؤسس الدستوري ولم يمنح له عن إرادتهم،لكن نجد أن 
يفرضها وهذه القيود التي  ،عتباره ممثلا للشعبيتمتع بها بإ المفروض أنمن التي،و صلاحيات مطلقة

 .التشريعية هالمؤسس الدستوري أدت إلي إضعاف البرلمان في ممارسة صلاحيات

 )المبحث الأول(لبرلمان ليلة الأص ختصاصاتمن الإ في هذا الفصل كل ذا سوف نتناولوله
 )المبحث الثاني(, ختصاص التشريعي الممنوع للبرلمانومحدودية الإ
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 المبحث الأول
 ة للبرلمانليختصاصات الأصالإ

بالعملية التشريعية لأنها تمثل الإرادة  ة التي تقوم ليي السلطة الأصتعتبر السلطة التشريعية ه
التصويت سلطاته أثناء إعداد القانون و بكل  يحتفظلهذا وجب على البرلمان أن و  ،(5)الشعبية
 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون من  661دته المادة أكهذا ما و ، (6)عليه

لمجلس الشعبي هما اشريعية برلمان يتكون من غرفتين و يمارس السلطة الت "علىحيث نصت 
 .ةمجلس الأمالوطني و 

 (7)".التصويت عليهو له السيادة في إعداد القانون و 

في المجال التشريعي المخولة للسلطة  البرلمانف نتطرق إلى صلاحيات للتوضيح أكثر سو و 
)المطلب ختصاص التشريعي الممنوح للبرلماننقوم بتبيان مظاهر الإو ،)المطلب الأول(ةالتشريعي
 .الثاني(

 المطلب الأول
 صلاحيات البرلمان في المجال التشريعي

الأخير من ثلاث  اتشكل هذيو قوية في الدولة،التنظيم السياسي على أسس متينة و يقوم 
لقد خول لكل سلطة السلطة القضائية( و ة التنفيذية،سلطات مهمة)السلطة التشريعية،السلط

''السلطة توقف و'' يللمبدأ الذي أقر به''مونتسك اهذا تطبيقو يا،ر و تسدمحدد ختصاص معين و إ
 .(8)من خلال مبدأ الفصل بين السلطات السلطة''

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل -دراسة تحليلية مقارنة -القانونرقابي كضمانة لسيادة حكم حناطلة إبراهيم، التنوع ال-5

 ،العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضرو شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص:قانون دستوري، كلية الحقوق 
 .616، ص1162، باتنة

لجزائري، دار هومة للطباعة والنشر شرشال عبد القادر،قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور ا -6
 .616والتوزيع، الجزائر،  دس، ص

 6991من دستور  99وتقابلها المادة  6991المتضمن تعديل الدستوري لسنة  16 -61من القانون رقم 661المادةراجع -7
 قبل التعديل الأخير.

، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير 6991دينا، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  بوسالم -8
 .6، ص1112 شعبة قانون إداري ومؤسسات دستورية، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة،
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دور شمل كل من ة التي تيلالسلطة التشريعية وصلاحياتها الأصوما يهمنا في هذا الموضوع هي 
)الفرع دور البرلمان في إعداد القانون الأساسي ،الأول(الفرع )البرلمان في إعداد القانون 

دور البرلمان قي تحديد السياسة ،)الفرع الثالث(الصلاحيات التشريعية في المجال الماليو الثاني(
 الرابع(.)الفرع الخارجية في الدولة

 الفرع الأول
 دور البرلمان في إعداد القوانين 

قرارها وفقا مشاريع القوانين و  قتراحإعية الممنوحة للبرلمان تتمثل في إن الصلاحيات التشري ا 
 . هذا ما يمارسه البرلمان بغرفتيهو ر،تو لأحكام الدس

تكون صادرة من قتراحات القوانين إأما  فمشاريع القوانين تكون صادرة من طرف الحكومة،
عضو في مجلس  11نائبا أو 11قابلة للمناقشة إذا قدمها هذه الأخيرة تكون و ،(9)طرف النواب

يودعها الوزير  رأى مجلس الدولة ثمخذ أالوزراء بعد  مجلستعرض مشاريع القوانين على و ، الأمة
نصت عليه هذا ما عبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة و الأول حسب الحالة،مكتب المجلس الش

 (10).6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة ، 16-61القانون من  2و 621/1المادة 
المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  641مادة حيث حددت ال

هذا و مجالا، 19المحددة بالبرلمان في القوانين العادية و  التي يشرع فيها المجالات،(11)6991
 .(12)مجالا 21التشريع في القوانين العادية في  برلمانللمنح حيثالتعديل كان عليه قبل ما لخلافا 

أن هذا  6991حيث نجد في دستور :الإشكال العضوية فنجد نفس ينناو قأما في مجال ال
فنجد أنه حذف  1161أما في التعديل الأخير لسنة ، مجالات 2نح البرلمان التشريع في الأخير م

                                                           
 .414، ص1162ية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياس -9

 ، السالف الذكر.6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون ، من 621راجع المادة  -10
 الدستور. سفن ، من641راجع المادة  -11
،مذكرة تخرج لنيل شهادة 6991مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء دستور  بورجاح علي وبوجاجة نجيب، -12
عبد ، جامعة لماستر،فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية،كلية الحقوق العلوم السياسيةا

 .12،ص1162بجاية،،الرحمانميرة
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من  646مادة هذا ما نصت عليه المجالات فقط و  1يث نص المشرع على المجالات حمجال من 
إنما  شيء، وكل هذا إن دل على (13) 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون 

 في المجال التشريعي. يالإنقاص من الأداء البرلمانيدل على محاولة المؤسس الدستوري 
قتراح قانون المقدم من طرف إـمطروح من طرف الحكومة أو روع يجب أن يكون كل مش

مجلس الأمة على التوالي حتى ة من طرف المجلس الشعبي الوطني و موضوع مناقشالنواب،
 .عليه ةالمصادقتتم
 الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني -أولا

القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص  قتراحاتإتنصب مناقشة مشاريع أو 
المتضمن التعديل  16-61من القانون 629/1مادة هذا ما جاء في نص الو ،(14)المعروض عليه
وطني على "تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي ال6991الدستوري لسنة 

مة في المسائل عليه مجلس الأعلى النص الذي صادق النص الذي يعرضه الوزير الأول او 
 ."731المنصوص عليها في المادة 

كل  تناقشالأخرىي صوتت عليه الغرفة تبعرض النص على إحدى الغرفتين ال تقوم الحكومة
 تصادق عليها.الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى و  غرفة النص

الغرفة الأولى في  إن المجلس الشعبي الوطني يملك صلاحية المبادرة بالقوانين بإعتباره
المادة نص به المؤسس الدستوري في  أقرالبرلمان، لذلك يحق له إقتراح القوانين وهذا ما 

 ".أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين"لكل من الوزير الأول والنواب و 621/6
 صلاحيات مجلس الأمة في العملية التشريعية  -ثانيا

ا على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه مجلس الأمةيصادق
لمشاريع القوانين ة أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة رين بالنسبة لمشاريع القوانين العاديضالحا

                                                           
 ، السلف الذكر.6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61من القانون ، 646راجع المادة -13
التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية العربية،دراسة مقارنةالطبعة سعدي محمد الخطيب، العلاقة بين السلطة  -14

 .661،ص1119الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،
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المتضمن التعديل  16-61القانون من  4و2فقرة 629ما جاء في نص المادة هذاو  ،العضوية
 (15).6991الدستوري لسنة 
إلى ذلك يقتضي على مجلس الأمة ممارسة الوظيفة التشريعية بصفة صريحة إضافة 

ة التشريعية على قدم إذ يقسمان المبادر  وواضحة، وفقا للوجه المقرر للمجلس الشعبي الوطني،
 السيادة في إعداد القانونهذا من خلال استعمال المؤسس الدستوري لعبارة له المساواة، و 

 عليهالتعديل والمصادقة، وهذا ما نصت الأمة باقتراح القوانين و لمجلس  فمصطلح إعداد يسمح
"... وله السيادة  6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61من القانون  661/1المادة 

 عداد القانون والتصويت عليه."إفي 
وبما أن مجلس الأمة غرفة ثانية للبرلمان لذلك يعني تخويله صلاحية المبادرة بإقتراح 

المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61من القانون  621/6لقوانين، وهذا ما أكدته المادة ا
 "... وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين. " 6991

 الفرع الثاني
 دور البرلمان في إعداد القانون الأساسي 

ية تعديل الدستور وهو رئيس الجمهور  قتراحر الجزائرية سابقا مصدرا واحدا لإعرفت الدساتي
أين أدرج المشرع نصا جديدا أشرك  6991ء تعديل دستور ستثنا، بإ6999و6921في ظل دستور 

 ..(16)ثلي الشعب في المبادرة بتعديل الدستورفيه مم
المبادرة بتعديل الدستور بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي  لرئيس الجمهورية حق 

 نص تشريعي، نفسها التي تطبق على بنفس الصيغة وحسب الشروطس الأمة الوطني ومجل

                                                           
 ، السالف الذكر.6991يتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون ، من 629راجع المادة  -15
،دار الخلدونية 6991نوفمبر  19والبرلمان بعد التعديل الدستوري لخرباشيعقيلة، العلاقة الوظيفية بين الحكومة   -16

 .26،ص1112للنشر والتوزيع، الجزائر،
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.لإقرارهيوم الموالية  21ستفتاء الشعبي  خلال يعرض التعديل على الإ
عليه  هذا ما نصتو ، (17)

 ( 18) .6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  119المادة

 ،6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  166المادة  هتأكدهذا ما و 
قتراح إمان المجتمعتين معا أن يبادروا بأعضاء غرفتي البرل¾ "يمكن ثلاثة أرباعحيث نصت على

 تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي".  
ذا المبادئ العامة التي س الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس لرتأى المجإوا 

ية بأي كيفية التوازنات الأساس ولا يمس،اتحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهم
، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي ه،وعلل رأيللسلطات  والمؤسسات الدستورية

ع ا،متى أحرز ثلاثة أربستفتاء الشعبيتوري مباشرة دون أن يعرضه على الإيتضمن التعديل الدس
 16-61القانون من  161وهذا ما نصت عليه المادة ،البرلمان غرفتي أصوات أعضاء¾ 

 (19).6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة 

 الفرع الثالث
 الصلاحيات التشريعية في المجال المالي

يحتكره  ختصاصاإفيما مضى) قديما(  ختصاص التشريعي في المجال المالي لقد كان الإ
قلت هذه نتإولهذا ،صراعات بينهم وبين ممثلين الشعب الملوك،مما أدى ذلك إلى وجود وظهور

، ختصاص في المجال الماليصاحب الإ أصبح البرلمان هوحيث ت االبرلمانبعض السلطة إلى 
 (20)الدولة والمصادقة عليها.  ةتعلقة بميزانيوذلك عن طريق دراسة مشاريع القوانين الم

                                                           
 ،1119الدستوري الجديد سنة  لسلطة التنفيذية على ضوء التعديللغربي إيمان،مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان وا-17

-رالجزائعة    جامولة والمؤسسات العمومية،كلية الحقوق بن عكنون،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع الد
 .92،ص1166،  -6
 ،السالف الذكر.6991يتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون ، من 119راجعالمادة  -18
 .من نفس الدستور ،161راجع المادة  -19
،أطروحة ماجستير فرع 6912ية في الدستور الجزائري لعام بوقفةعبد الله،العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذ -20

 .99ص، 6992 الإدارة المالية،معهد الحقوق والعلوم الإدارية،جامعة الجزائر،
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ممنوح للبرلمان إذن فالسلطة الختصاص في المجال المالي فبحكم الدساتير الحديثة أصبح الإ
 .(21)الأصلية في هذا المجال مخول للسلطة التشريعية

المتضمن التعديل  16-61 القانون( من 9سعة)الفقرة التا 629وهذا ما أكدته المادة 
لية في مدة أقصاها خمسة البرلمان على قانون الما قيصاد...  '' 6991الدستوري لسنة 

 ''.... ( يوما من تاريخ إيداعه،طبقا للفقرات السابقة15وسبعون)
من الهيئة التنفيذية حتى نجد في أغلب الدول أن ميزانية البرلمان لا تخضع لأي تعديل و 

عتراض عليها الإستقلال المالي للبرلمان فتدرج ميزانية ضمن ميزانية الدولة دون يضمن الإ
 .(22)وتعديلها

 المجالات التالية:ل ختصاص المالي للبرلمان من خلاالإلقد حدد المشرع الجزائري 
 التصويت على الميزانية. -
 تحديد أسسها ونسبها.والحقوق المختلفة و  الرسومو الضرائب والجباياتإحداث  -
 التأمين.النقود ونظام البنوك والقرض و  نظام إصدار -
 .(23)المجالات يشرع البرلمان بموجب قوانين عاديةففي هذه 

لقد جرى صراع ة أثناء التصويت على الميزانية،و يضع البرلمان الحدود المالية لنشاط الحكوم
ات الحكومات خلال القرن العشرين أين حصلت البرلمانعلى هذا الصعيد بين البرلمانات و طويل 
 فعوض التصويت على الميزانية ككتلة واحدة ،زداد حجمه مع الزمنإ عتماداتالإ«تخصيص» على

لتصويت على الميزانية لتوصلت البرلمانات  ستقلالية للحكومة،أو كتلات كبيرة وهذا ما يترك الإ
فبهذا تم  عتمادات من فصل لآخرمخصصة علما بأنه يحضر تحويل الإ «فصول» على أساس 

 .(24)تقييد الحكومة على نحو كبير

                                                           
 .9،ص6992الجزائر، ،ىدالجزائري،الطبعة الثانية،دار الهبوالشعير سعيد، النظام السياسي  -21
فاروق، الممارسة التشريعية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون،كلية الحقوق والعلوم  حميدشي-22

 .661، ص1114 الإدارية،جامعة الجزائر،
 .692،ص1162النظم السياسية، دار العلوم، عنابة،  قرانة عادل، -23
، المؤسسة ة السياسية الكبرى(، ترجمة جورج سعدمالدستوري )الأنظ المؤسسات السياسية والقانون دوفرجيه موريس،-24

 .662-661، ص.6991 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،



 الفصل الأول                                  الاختصاص الأصيل للبرلمان في المجال التشريعي
 

14 
 

انون قبتطبيق أحكام رخيصا من البرلمان لصالح الحكومةالمالية تيعد التصويت على قانون 
ي بعض فعن البرلمان فيها يتعلق بالمالية العامة القرار النهائي الصادر المالية و لهذا السبب يسمى 

l’autorisation budgétaire يمنها الفرنسي بالترخيص المالو الأنظمة،
(25)

. 
 الفرع الرابع

 في تحديد السياسة الخارجية في الدولة لبرلماندور ا
التي يتم المعاهدات الدولية،  أثناء إبرامتشترط موافقة البرلمان ة الأنظمة الدستورية أغلبيإن

أمور معينة حددها تتضمن تلك المعاهدات رئيس الجمهورية،و المصادقة عليها من طرف 
 .(26)الدستور

في المجال الدبلوماسي الموافقة على بعض  للسلطة التشريعية خول بموجب أحكام الدستور
رئيس الجمهورية على  ق''يصاد 626في المادة 6991دستور  المعاهدات التي نص عليها

بحدود الدولة،  المتعلقة معاهدات، والالسلم والتحالف والاتحاد معاهداتو اتفاقيات الهدنة،
التي تترتب عليها نفقات غير واردة في  المعاهداتو ،بقانون الأشخاص والمعاهدات المتعلقة

 ميزانية الدولةبعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة''.
إن هذه المعاهدات التي حددتها المادة سالفة الذكر لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يصادق 

 . (27)عليها إلا إذا وافق البرلمان عليها
التي يعود ناقشة حول السياسية الخارجية و م برلمان الحق في فتحللإضافة إلى ذلك ف

من طرف رئيس الجمهورية أو بناء على طلب ذلك يكون و ختصاص قيادتها إلى رئيس الجمهورية،إ
المتضمن التعديل  16-61 القانونمن  6الفقرة  649هذا ما أكدته المادة و ،(28)الغرفتين يرئيس

                                                           
25

- Francis Querol , De la loi de finance , Économica , France , 1996  , p77 .    

 .691سعدي محمد الخطيب،المرجع السابق،ص -26
في مجال الآليات التشريعية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،مذكرة لنيل درجة  قادري نسيمة،الممارسة الجزائرية -27

 1119 العام،تخصص تحولات الدولة،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،نالماجستير في القانون، فرع القانو 
 .42ص
لنيل شهادة الماجستير في القانون بن بغيلة ليلى،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري،مذكرة  -28

 .2ص، 1114 الدستوري،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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التي يمارسها البرلمان تؤكد مشاركة  ختصاصاتبناء على هذه الإو ،(29)6991الدستوري لسنة 
 .تحديد السياسة الخارجية في الدولة  التشريعية في السلطة

طر ممارسة السياسة الخارجية علي وضع  معالم وحدود وأ أصر المشرع الجزائري
علي بعض على ضرورة موافقة البرلمان  للدولة،ضف إلي ذلك فان المؤسس الدستوري يؤكد

هدات لطبيعة بعض المعا عهذا راجو من طرف رئيس الجمهورية، يهاالتصديق علقبل المعاهدات 
 ىعل كذلكو  داخليةها تنعكس على القوانين ال،التي قد  يجعلرآثار بعضها الآخالدولية و 

فقة الصريحة لغرفتي البرلمان على هذا اهذا ما يفسر وجوب المو ختصاصات السلطة التشريعية و إ
المتضمن التعديل  16-61 القانونمن  649النوع من المعاهدات المنصوص عليها في المادة 

 .(30)6991الدستوري لسنة 
أن المؤسس الدستوري أضاف بعض المجالات  1161نجد في ظل التعديل الدستوري لسنة و 

هذا ما نص ،و ن يصادق رئيس الجمهورية عليهاالتي يجب موافقة البرلمان صراحة عليها قبل أ
''يصادق 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  649مادة العليه في 

معاهدات الو  تحاد،الإ و  التحالفمعاهدات السلم و و  تفاقيات الهدنة،إرئيس الجمهورية على 
المعاهدات التي تترتب عليها و المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص،المتعلقة بحدود الدولة و 

بمناطق تفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة الإ و  نفقات غير واردة في ميزانية الدولة،
 .قتصادي،بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة''بالتكامل الإالتبادل الحر والشراكة و 

هذا أمر ختصاص رئيس الجمهورية و إة هو من نستنتج أن المصادقة على المعاهدات الدوليو 
 ،ريجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستو كما ،الدولية طبيعي لأن هذا المبدأ قائم على إقامة العلاقات

أين يجب لرغم من ذلك هناك بعض المعاهدات باو خارجها،داخل البلاد و  يقوم كذلك بتجسيد الدولةو 
 .عليها للأهمية الكبيرة التي تحملهاالموافقة عليها من طرف ممثلي الشعب قبل المصادقة 

 
 

                                                           
 ، السالف الذكر.6991يتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون ، من 649/6راجع المادة  -29
 .22، ص1162، 16مجلة المجلس الدستوري، العدد ،"الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر" ، محمد بوسلطان -30
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 الثاني المطلب
 ختصاصات التشريعية آليات ممارسة البرلمان للإ

 لهذاو التصويت عليها،الأصيل في سن القوانين و  ختصاصيعتبر البرلمان هو صاحب الإ
المؤسس نجد أن  ذلكل،و يعتبر تعبيرا عن الإرادة الشعبيةأن القانون في الأنظمة الديمقراطية  نجد

 .6921ختصاص البرلمان منذ دستور إمجال الدستوري قد حدد 
حث عن إحداث توازن بين الحكومة قفزة نوعية في مسار الب 6991لقد شكل دستور 

لى جانب المجلس الشعبي  إ الأمةوالمتمثلة في مجلس  ستحداث غرفة ثانيةإتم و البرلمان،و 
في المجال التشريعي  يث تم إدخال عدة إصلاحات،ح(31)هذا ما يسمى بالثنائية البرلمانيةالوطني،و 

ضافة مواضيع أخرى مقارنة بما كان الوضع في دستورو الممنوح للبرلمان   .(32) 6999ا 
البرلمان يمر  ختصاصأن إلبرلمان فلهذا نجد من صلاحيات ا وسع 6991بما أن دستور و 

)الفرع التصويتمرحلة المناقشة و و الفرع الأول(،)في مرحلة المبادرة بالتشريع  بعدة مراحل تتمثل
 .الثاني(

 الفرع الأول
 إقتراح القوانينمرحلة المبادرة ب

انية أو لائحة حق إيداع نص يتعلق بقانون أو ميز "المبادرة  بأنها  "دوفرجي"عرف الأستاذ 
 .(33)"التصويت عليه من قبل البرلمان من أجل المناقشة و 

السلطة التشريعية في هذا بها  تنفردأنينبغيتعتبر المبادرة بالتشريع من أهم المراحل التي 
أضاف العادي و  نإلى توسيع مجال القانو  6991عام ل المؤسس الدستوريحيث قام  المجال 

سوف نتطرق إلى المجال الذي يشرع ولهذا  ،م إدخال طائفة  القوانين العضويةكما تمواضيع أخرى 

                                                           
واجتهادات المجلس الدستوري  6991،على ضوء دستور رعلى دستورية القوانين في الجزائ مسراتي سليمة،نظام الرقابة -31

 .626،ص1161الجزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،
 .112حميدشي فاروق، المرجع السابق، ص  -32
، ص 1111ة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري)دراسة المقارنة (،دار هومة،الجزائر،بوقف -33

619 . 
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 .(ثانيا)في القوانين العضوية المخصصة له الأخرى، والمجالات أولا(العادية)لمان فيالقوانينالبر فيه 
 في مجال القوانين العادية  -أولا

ينظمها  بموجب المواضيع التي يشرع فيها البرلمان أيبالقانون العادي مجموعة المواد و يقصد 
أخر  إلىمن دستور و ، روضيقا من نظام إلى أخ تساعاإال يختلف هذا المجنصوص قانونية ، و 

 في حالة تعدد الدساتير كما هو الشأن في النظام الجزائري . 
والتي تتألف من ه من 611في المادة  مجال القوانين العادية 6991دستور لقد حدد  
للبرلمان أن يشرع في أي يحق  م تحدد هذه المجالات بصورة حصريةل، و ( مجال21)ثلاثين

نلاحظ توسعا نسبيا لمجال التشريع في الدستور  6999، فالمقارنة مع الدستور مجالات أخرى
جعلها المؤسس الدستوري ضمن المجال التشريعي ففي التي ويتجلى ذلك في عدد المواد  6991
ورد  6991، أما في دستور مادة 11 القوانين العادية موضوعرد في المادة المتعلقةو  6999دستور 

 .(34)( مجال21ثلاثين ) 611نص المادة  في
هذا للبرلمان في المجال التشريعي و  ةر صلاحيات كبيمنح  6991التعديل الدستوري لسنةإن 

 .(35)611ما تؤكده المادة
دد مجالات التي يشرع فيها البرلمان حسب المادة حأنه قد  6991نجد من خلال دستور  و
،بل يمكن رالتعداد ورد على سبيل الحصالمتعلقة بالقوانين العادية،إلا أن هذا لا يعني أن  611

هناك رى شرط أن يرخص له الدستور ذلك و للبرلمان أن يشرع بموجب قوانين عادية في مجالات أخ
هذا الحق للبرلمان أي يمكن لهذا الأخير التشريع في العديد من المواد من الدستور التي تمنح 

، 41، 41، 21، 11، 69، 69، 62مثلا  إضافة إلى مواد أخرى في الدستور 611إطار المادة
 (36).من نقس الدستور 621، 49

                                                           
بلحاج صالح،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، -34

 .121-126، ص.ص. 1161
قة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر بين فترتين الأحاديةوالتعددية، مجلة الاجتهاد فرحاتي عمر،العلا -35

 .29، صس  ،د14القضائي،العدد 
 .69خرباشي عقيلة،المرجع السابق،ص -36
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عن المجالات 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 من القانون 646نصت المادةو 
 . التي يشرع فيها البرلمان

المصادقة على هو مجال ألا و حذف قد قام بنلاحظ أن المشرع  6991وبالمقارنة بدستور 
المتضمن التعديل الدستوري  16-61 القانونمن  641وهذا ما جاء به في المادة المخطط الوطني

 .(37)6991لسنة 
 في مجال القوانين العضوية-ثانيا

تصدرها السلطة التشريعية تسنها و مجموعة من القوانين التي يقصد بالقوانين العضوية 
مسبقا  ةمسائل محددهذه القوانين مجالات و  تتضمنالمخولة دستوريا،و لطة المختصة و باعتبارها الس
 في التشريعات العادية. المتبعةلكتمتميزة عنإجراءات خاصة معقدة و ،ووفق رتبعا للدستو 

المرتبة الثالثة بعد الدستور الذي تحتل و العضوية من القواعد المكملة للدستور، تعتبر القوانين
 يحتل قمة الهرم ثم تليها المعاهدات الدولية كمرتبة ثانية.

 .)38)6991دسترت الجزائر لأول مرة القوانين العضوية بموجب التعديل الدستوري لسنة 
جراءات وضعها وصية مواضيعها و بخصتمتاز نجد أن القوانين العضوية هي قوانين و  ا 

 هذه الإجراءات في:تتمثل وتعديلها و 
  (39)ةبإخطار رئيس الجمهوريةالمطابقخضوع هذه القوانين للرقابة. 

المعدل والمتمم  6991دستور لقة بالقوانين العضوية فنجد أن المتع المواضيعأما من حيث 
 تتمثل هذه المجالات فيما يلي:و  646قد حدد مجالاتها في المادة  16-61بالقانون رقم 

  

                                                           
  .،السالف الذكر6991يتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61من القانون  641راجع المادة - -37
سميحة،العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية'' بين ضرورة  التوازن وواقع الهيمنة''، مذكرة  ةموارد وبوعمار  بلقفصي -38

تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص:قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية،كلية 
 .61،ص1162 يرة،بجاية،الحقوق و العلوم السياسية،جامعة عبد الرحمان م

 .124-122بلحاج صالح، المرجع السابق، ص.ص.  -39
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رلمان المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور،يشرع الب'' إضافة إلى 
 الآتية: بقوانين عضوية في المجالات

 ،عملهاو  تنظيم السلطات العمومية، -
 ،نتخاباتالإ نظام -
 ،قانون المتعلق بالأحزاب السياسيةال -
 ،القانون المتعلق بالإعلام -
 ،التنظيم القضائيو ،لأساسي للقضاءالقانون ا -
 . ن الماليةالمتعلق بقوانيالقانون  -

¾ بأغلبية ثلاث أرباعلنواب و لقانون العضوي،بالأغلبية المطلقة تتم المصادقة على ال
 أعضاء مجلس الأمة.

''يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري 
 .قبل صدوره''

ين أ 612 ية في المادةضو العنص على القوانين المؤسس الدستوري ف6991ر دستو وبالمقارنة مع 
قوانين العادية وهو أن المجال الموجود في الإشكال ، ونلاحظ نفس مجالات (12حددها في سبعة )

وهذا ما نص به  المجال المتعلق بالأمن الوطنيالمؤسس الدستوري قد قام بحذف مجال ألا وهو 
 . (40)6991يل الدستوري لسنة المتضمن التعد 16-61 القانونمن  646في المادة 

 الفرع الثاني
 مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها 

بعد إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها النواب 
يتم دراسة  (41)11-99من القانون العضوي 16لمادة او  6991من الدستور  669جب المادة بمو 

 )ثانيا(.الجلسة العامةالمناقشة في ثم تليها  )أولا(النص من قبل اللجنة المختصة 

                                                           
 ، السالف الذكر.6991يتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون من  646راجع المادة  -40
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني 6999مارس  19مؤرخ في  11-99من القانون العضوي رقم  19أنظر المادة  -41

 .6999مارس 19صادر في ، 62ن الحكومة، ج.ر.ج.ج، العدد الأمة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبيو مجلس 
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 على مستوى اللجان المختصة-أولا
ممثلي الحكومة أو  قتراح القانون المقدم من طرفا  دراسة المشروع أو بتقوم اللجنة المختصة 

بدراسة  تقومبعدها كمرحلة أولية و اللجنة  لهم،حيث تسمع قتراحإإذا كان مشروع أو  النواب
 المطروحة عليها كمرحلة ثانية.عديلات المقدمة و الت
هل قتراح قانون وغالبا ما تستإص هذه المرحلة لدراسة مفصلة لمشروع أو صتخالأولى:المرحلة -7

ستماع إلى ممثل الحكومة عندما يكون النص المعروض للمناقشة هو مشروع اللجنة أشغالها بالإ
 النواب.ممثل قتراح قانون فإن اللجنة سوف تسمع إلى إأما إذا كان قانون،

ستدعاء خبراء أو شخصيات ترى أنها كفيلة بتقديم  توضيحات حول النص إكما يمكن للجنة 
لمصادقة لقرير التمهيدي لعرضه على اللجنة هذه الدراسة، يتم إعداد التثر إعلى و موضوع الدراسة،

رسال نسخة رير إلى مكتب المجلس ليتم طبعه و هذا التقعليه،ثم يرسل رئيس اللجنة  منه إلى ا 
كتابيا حيث تقدم مهلة ثلاثة  ،ثم يفتح أجل إيداع التعديلات(42)الحكومة ثم توزيعه على كافة النواب

من النظام الداخلي لمجلس الشعبي  29هذا ما أكدته المادة للنواب لإيداع التعديل و  أيام  (2)
 .(43)الوطني

اللجنة المختصة في التعديلات التي تقدمها الحكومة و غير أن هذا الأجل لا ينطبق على 
أو مكتب اللجنة التي درست  قتراح قانون،إللحكومة أو لمندوب أصحاب الموضوع،كما يمكن أيضا 

تقريرها في ، وفي حالة عدم إيداع اللجنة عديلات شفوية خلال الجلسة العامةتالنص أن يقدموا 
المواليين للشروع في دراسة النص المحال عليها،يمكن للحكومة أن تطلب تسجيله في  الشهرين

 .( 44)جدول الأعمال بعد موافقة مكتب المجلس

                                                           
 .461ديدان مولود، المرجع السابق، ص -42
، معدل 6992صادر في أوت ، 22بي الوطني،ج.ر.ج.ج،  العدد من النظام الداخلي للمجلس الشع 29راجع المادة  -43

 .1111جولية 21صادرة في ، 41بي الوطني، ج.ر.ج.ج، العدد الشعو متمم بالنظام الداخلي للمجلس 
رابح سعاد، المركز القانوني لرئيس الحكومة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو  -44

 .29، ص1119بكر بلقايد، تلمسان،



 الفصل الأول                                  الاختصاص الأصيل للبرلمان في المجال التشريعي
 

21 
 

دون التمتع اللجان نوابه حق حضور جلسات حق لرئيس المجلس الشعبي الوطني و كما ي
عملية التصويت أن إلا مهما كان عدد الحاضرين فيها،  جانلوتصح مناقشة ال بحق التصويت،

 .(45)الأعضاء أغلبيةتستوجب حضور 
 البت فيها.هذه المرحلة بدراسة التعديلات و  صصتخ المرحلةالثانية: -2

 ينمرحلة مناقشة القانون لأنه الوسيلة الوحيدة المتبقية للبرلمانفي يعتبر التعديل أهم عنصر 
تختم دراسة تعديلات أخرى و  راسة إدخالخلال هذه الد لي اللجنةكما يمكن ،(46)في وضع القانون

على توزيعه عندئذ يتم طبع هذا التقرير و ي و النص المحال عليها بالمصادقة على التقرير التكميل
 .(47)جل هذا النص في جدول الأعمالسيو تبليغه للحكومة النواب و 

لس الشعبي الذي يحدد تنظيم المج،(48)11-99رقم من القانون العضوي11نصت المادة 
 كذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.مجلس الأمة وعملهما و الوطني و 

اللجنة المحال تقدم قتراح قانون لم إجدول الأعمال الجلسات مشروع أو  يمكن أن يسجل في
فقة امو بناء على طلب الحكومة و عليهما تقريرا بشأنه في أجل شهرين من تاريخ الشروع في الدراسة،

 .(49)الوطني،أو مكتب مجلس الأمةمكتب المجلس الشعبي 
 على مستوى الجلسات العامةالمناقشة -ثانيا

سوف نتطرق إلى  لتصويت على مستوى اللجان المختصةابعد التطرق لعملية المناقشة و 
 .إجراءات سير هذه العملية على مستوى الجلسات العامة

أسلوب  قد يتخذو ،مادةفتتاح الجلسة العامة للمجلس لمناقشة النص مادةإتتم  المناقشة: -7
وقد يحدث أن يتم التصويت على بعض  ،قتراحات قوانينا  في دراسة مشاريع و  المناقشة المحدودة

هو الشأن بالنسبة للأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس كما النصوص بدون مناقشة في حالة معينة 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع 6992 بوجمعة لونيس، الإنتاج  التشريعي للبرلمان الجزائري منذ -45
 .61، ص1111الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

46
- Dominique Rousseau , Droit du contentieux constitutionnel , Montchrestien , Paris , 2006 ,7 Education , 

p308 .  
 .29رابح سعاد، المرجع السابق، ص -47
 ، السالف الذكر.11-99 من القانون العضوي 11راجع المادة  -48
 .469ديدان مولود، المرجع السابق،ص -49
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التصويت دون أن هناك حالات تعرض فيها النصوص القانونية لعملية الجمهورية، كما 
 .(50)مناقشة
ويليه  قتراح،ستماع إلى مندوب أصحاب الإقتراح القانون من طرف النواب يتم الإإأثناء و 

 .(51)مقرر اللجنة المختصة،ثم إلى المتدخلين حسب ترتيبهمممثل الحكومة و 
 اللجنةمقرر و  ستماع إلى ممثل الحكومة،الإفيتم نون قا مشروعالأمر يتعلق ب أما إذا كان

 .(52)المختصة ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق
نا بين لرئيسي هيكون الحوار او  مادة مادة تليها مناقشة مواده المناقشة العامة للنص إتمامبعدو 

المدة الزمنية لكل تدخل حسب عدد  تحديد قتراح القانون معإأصحاب  أو الوزير المعني
 .(53)المتدخلين
اللجنة المختصة خلال المناقشة و قتراح القانون، إق لممثل الحكومة أو مندوب أصحاب حي

 .(54)العامة بتقديم تعديلات شفوية حال مناقشة النص مادة مادة
ذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدم يؤثر على محتوى النص،يقر و  ر ا 

ستنتاجاتها إتقديم اللجنة المختصة لعملية التداول و  عادةوذالكلإ رئيس الجلسة بإيقاف الجلسة
 بخصوص التعديل.

أو  جنة المختصة،لالجلسة وجوبا،بناء على طلب من ممثل الحكومة أو مكتب التوقيفيكونو 
 .(55)قتراح القانونإمندوب أصحاب 

                                                           
 .62بوجمعة لونيس، المرجع السابق، ص -50
(،الجزء الرابع، 6991دستوربوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري،)دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  -51

 .622ن، ص.س.الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، د
 .416-411ديدان مولود، المرجع السابق، ص.ص. -52
 ,62بوجمعة لونيس، المرجع السابق، ص -53
 .62،صالمرجع نفسه -54
 .416مولود،المرجع السابق، ص ديدان -55
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تكون عملية التصويت على المبادرات التشريعية بدءا بالمواد التي قدمت بشأنها التصويت: -2
إلى المواد التي لم يطرأ  التطرقتعديلات،ثم يتم التطرق إلى المواد المعدلة في التقرير الأول ثم يتم 

 لتصويت عليه.لأخيرا يعرض النص كاملا على النواب و  عليها أي تعديل،
كون عادة هذه تئري على مستوى غرفتي البرلمان و النظام الجزاتتم عملية التصويت في 

 .(56)العملية برفع اليد
 شروط صحة عملية التصويت: - أ

ر أغلبية النواب في الجلسة يشترط لصحة عملية التصويت بالمجلس الشعبي الوطني حضو 
( ساعات 1ة بعد ستة)في حالة لم يكتمل النصاب القانوني سوف تعقد جلسة ثانيالتصويت و  أثناء

 ( ساعة على الأكثر.61ثني عشرة )ا  على الأقل و 
من  29هذا ما تؤكده المادة ،و ا مهما يكن عدد النواب الحاضرينيكون التصويت صحيح

 .(57)النظام الداخلي للمجلس
 أساليب عملية التصويت: - ب
 التصويت مع المناقشة العامة: -

 .(58)قتراحات القوانينا  الإجراء العادي لدراسة مشاريع و يعتبر التصويت مع المناقشة العامة هو 
ستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة ثم يفتح المجال هذه العملية بالإ تتمو 

 من طرف الحكومة. ةللمتدخلين حسب ترتيبهم لمناقشة المشاريع المقدم
قتراح وممثل الحكومة ستماع إلى مندوب أصحاب الإيتم الإقتراحات القوانين فإبخصوص  أما

ومقرر اللجنة المختصة قبل أن يفتح المجال للنواب المتدخلين مع تحديد المدة الزمنية لكل متدخل 
 .(59)ليتم التصويت على النص كليا أو مادة مادة

 

                                                           
 .16بوجمعة لونيس، المرجع السابق، ص -56
 .11، ص1112بودهان موسى، القانون البرلماني الجزائري، تشريعات ونظم، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع،  -57
 .29رابح سعاد، المرجع السابق، ص -58
 .11بوجمعة لونيس، المرجع السابق، ص -59
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 التصويت مع المناقشة المحدودة: -
 ''يقرر مكتب المجلس الشعبيعلي 11-99من القانون العضوي رقم  22نصت المادة 

أو الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة،أو اللجنة المختصة،
 .مندوب أصحاب اقتراح القانون

 لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
 قتراحإمندوب أصحاب ممثل الحكومة و إلا خلال المناقشة مادة مادة لا يأخذ الكلمة و 

 .(60)أصحاب التعديلات'' امندوبو و  المختصة أو مقررها، رئيس اللجنةو  القانون،
دوبين أصحاب تقتصر هذه المناقشة على الأعضاء السابق ذكرهم مع إعطاء الكلمة لمن 

( دقائق لمناقشة موضوع المبادرة 61يمنح لكل واحد منهم عشرة)التعديلات إن وجدت و 
 .(61)على الأصل العام الذي هو المناقشة العامة ستثناءإيعتبر هذا و المطروحة، 

 التصويت بدون مناقشة: -
لا يمكن تقديم أي تعديل و ،وامر التي يتخذها رئيس الجمهوريةإن هذا الإجراء يطبق على الأ
 على هذه الأوامر من طرف النواب.

إلى  ستماعيه دون مناقشة في الموضوع بعد الإالمصادقة عليعرض النص بكامله للتصويت و 
من القانون  29في المادة  ؤسس الدستوريالمهذا ما نص عليه . و (62)تقرير اللجنة المختصة

 يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس 11-99العضوي رقم 
 من الدستور. 614،وفقا لأحكام المادةالجمهورية على كل غرفة للموافقة

 تعديل.أي في هذه الحالة لا يمكن تقديم و 
ستماع بعد الإ المصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع،لتصويت و ليعرض النص بكامله 
 .(63)إلى تقرير اللجنة المختصة

                                                           
 .411ديدان مولود، المرجع السابق، ص -60
 .11بوجمعة لونيس، المرجع السابق، ص -61
 .412مولود، المرجع السابق، صديدان  -62
 .46بودهان موسى، المرجع السابق، ص -63
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 المبحث الثاني
 للبرلمان الممنوح ختصاص التشريعيمحدودية الإ

ختصاصاته إالتصويت عليه لأنه من ي للبرلمان سلطة إعداد القانون و منح الدستور الجزائر 
لهذا و الحرية المطلقة للبرلمان في المجال التشريعي عنيهذا الحق لا ي لكفانذ الرغم منبو  الأصلية،

. لأن هناك قيود أدت إلى حصر المجال التشريعي الذي (64)نجد أن هذا الدور يتضاءل شيئا فشيئا
صلاحيات السلطة  التنفيذية في التدخل فيللسلطة  خول للسلطة التشريعية وهذا ما فتح المجال

 التشريعية .   
وهنا يمكننا القول أن مبادرة البرلمان بالعملية التشريعية يترتب عليه عدة قيود تحده وتقوم 

لمجال تدخل البرلمان في تحديد المؤسس الدستوري أثناءأداءهلمهامه، وتتمثل هذه القيود بعرقلته 
 .)المطلب الثاني(في العمل التشريعي  دورهتقييد و  )المطلب الأول(في العملية التشريعية 

 ولالمطلب الا 
 في العملية التشريعيةلمجال تدخل البرلمان تحديد المؤسس الدستوري  

 الممثل الوحيد للشعب في التعبير عنمقراطية تقتضي أن يكون البرلمان هو إن الأنظمة الدي
وبما أن الشعب إرادة عتباره يمثل إأن يؤدي مهامه دون قيود ببولذلك يجب على البرلمان  إرادته

لهذا يجب أن يكون الحق ف، ن خلاله يعبر الشعب عن إرادتهالقانون هو الوسيلة الأساسية التي م
على في التشريع ممنوح للسلطة التشريعية في كل الميادين التي يراها لذلك،دون تحديد أي قيود 

المتضمن التعديل  16-61 القانونمن  661المادة ، وهذا مانصت عليه (65)كالبرلمان في ذل
 .قبل التعديل 6991من دستور 99وتقابلها نص المادة  ،(66)6991الدستوري لسنة 

                                                           
 6999بوالطين حسين، الآليات القانونية  لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور -64

ية الحقوق، جامعة والتعديلات اللاحقة عليه، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، فرع المؤسسات الإدارية والسياسية، كل
 . 99، ص1164، 16قسنطينة 

 التخصص: عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتورة في العلوم، أومايوف محمد، -65
 . 164ص ،1162، وجامعة مولود معمري، تيزي وز  القانون،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 السالف الذكر. ،6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة 16-61القانون ، من 661راجع المادة  -66
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وتهميش )الفرع الأول(ولهذا سوف نتطرق إلى قيد مجال المبادرة البرلمانية في التشريع 
 )الفرع الثاني(.البرلمان في الحالات الأساسية 

 الفرع الأول
 حصر مجال مبادرة البرلمان في التشريع

عتباره ممثل الشعب إلا أن هناك قيود تفرض إحت للبرلمان بمن بالرغم من أن سلطة التشريع
من سواء  السلطة التشريعية محصورةمجال على البرلمان أثناء قيامه بالعملية التشريعية مما جعل 

 .  )ثانيا(الموضوع أو من حيث)أولا(لزماناحيث
 من الناحية الزمانية-أولا

ي ف"يجتمع البرلمان على نصالتي ت 6فقرة  669في مادته  6991بالعودة إلى دستور 
 669ستقراء المادةإوبعد  "أربعة أشهر على الأقل (4)دورتين عاديتين كل سنة،ومدة كل دورة 

 الدستور.نجد أن البرلمان يجتمع في دورتين عاديتين في كل سنة حسب  6فقرة 
ي ن البرلمان يجتمع بقوة القانون ففإ 11-99من القانون العضوي  2و1ة ما نص المادأ

 .دورتي الربيع والخريف 
ستدعاء البرلمان بمبادرة من رئيس الجمهورية في دورة غير عادية أو إوكما يمكن كذلك 

أعضاء ( 2/1) ستدعاء البرلمان أو بطلب ثلثيإ بطلب الوزير الأول من رئيس الجمهورية،
كما يمكن تمديد مدة انعقاد  1المجلس الشعبي الوطني وهذا حسب المادة سالفة الذكر الفقرة

(أشهر كحد أقصى وهذا ما يتضمنه القانون 2البرلمان في الدورة العادية أو التي  تدوم خمسة )
 . 4/2هيفيفقرت 11-99العضوي رقم

( 19ثمانية )جاوز تيعقدها البرلمان لا تيتضح من خلال ماسبق أن الدورات العادية التي 
أشهر المتبقية يستغلها رئيس الجمهورية في صالحه للتشريع ( 14أشهر كحد أدنى،ولذلك فالأربعة)

 .(67)عن طريق الأوامر في كل الميادين 
ألغى أن المؤسس الدستوري قد نلاحظ  1161ل التعديل الدستوري الجديد لسنة ظأما في 

ن القانون م 6فقرة  622ما نص به في المادة لمان حيث أصبحت دورة واحدة وهذا دورتين البر 
                                                           

 .162أومايوف محمد، المرجع السابق، ص -67
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يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل "6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  61-16
( أشهر على الأقل،وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر 71سنة،مدتها عشر )

 ".رسبتمب
الوزير الأول بطلب تمديد  مكانيةلإ 1161سنة تعديل الجديد ل ع فيشر محيث أضاف ال

في الفقرة  عليهنتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال،وهذا ما نص لغرض الإ الدورة العادية،
يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة "الثانية من نفس المادة سالفة الذكر 

 ."ة في جدول الأعماللغرض إنهاء من دراسة نقط
المتضمن التعديل  16-61من القانون  622لال الإطلاع على هذه المادة والملاحظ من خ

سنة كاملة والتي لا تغطي جتماع البرلمان خلال دورة واحدة إ أننجد ، (68)6991الدستوري لسنة 
في المدة ،وهذا ما يمنح للرئيس الجمهورية صلاحية التشريع رأشه ة( عشر 61والمتمثلة في )

وهذا بعد أن  للبرلمان وامتيازاذا يعتبر قيدا لرئيس الجمهورية (، وه11المتمثلة في شهرين ) المتبقية
 .( 11قام المؤسس الدستوري بتقليص المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية في التشريعإلي شهرين)

 من الناحية الموضوعية-ثانيا
مع التطور الذي عرفته الدول الحديثة،ولكن يعتبر التشريع مجال مخصص للبرلمان،وخاصة 

أثبتت أن البرلمان ليس له سلطة مطلقة في التي ات البرلمانبعض لرغم من ذلك ظهر عجز في با
 عليها.التي تمارسها السلطة التنفيذية  المجال التشريعي،وهذا راجع إلى القيود

الدساتير السابقة وخاصة  والتي خالف بها 6991بالرغم من التعديلات التي جاء بها دستور 
ضافة وتوسيع(ة كإنشاءغرفة ثانية )مجلس الأمةما يتعلق بالسلطة التشريعي مجال القانون العادي،وا 
القول بأن ذلك يمكننالو لبرلمان في حماية مجاله المقيد،للم يشفع  ذلكإلا أننظام القوانين العضوية،

 .(69)يشرع فيها مادةأي سيطرته على سيادة سيفرض لو كان فعلا للبرلمان

                                                           
 ، السالف الذكر.6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون من  ، 622 راجع المادة -68
،مذكرة لنيل درجة الماجستير 6991، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزياني لوناس  -69

 .612، ص 1166 في القانون العام،  فرع تحولات  الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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تعداد المجالات على 6991في دستور  611في المادة قد نص  ؤسس الدستوريإذا كان الم
وهذا ما يثبت ( مجال،21التي يشرع بها البرلمان بموجب قوانين عادية والتي حددها في ثلاثين )

 (70)العاديةيمنح له صلاحيات واسعة للتشريع في مجال القوانين ولم قام بتقييد البرلمان،نهأ
المؤسس بالإضافة إلى القيود الواردة على السلطة التشريعية بالتشريع في القوانين العادية،نجد أيضا 

قد قيد البرلمان بالتشريع في مجال القوانين العضوية،والتي جاءت محصورة في المادة الدستوري 
الحق في المبادرة  ( مجالات فقط أي أن للبرلمان2حيث حددها في سبعة ) 6991من دستور 612

المؤسس لقد قام  (71)رالمشرع في الدستو  له ة التي حددهابالتشريع في مجال القوانين العضوي
بحصر حق المبادرة بالقوانين لكل من الوزير الأول والنواب حيث لم يمنح هذا الحق إلى الدستوري 

قتراح إزمة للقيام بالمبادرة بلاالأخير يملك الكفاءة والقدرات المجلس الأمة بالرغم من أن هذا 
لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة "  669القوانين وهذا ما نص عليه في المادة 

 ."بالقوانين
المتعلقة وبعد إستقراء المواد  1161في التعديل الجديد للدستور في سنة  وبالمقارنة بما جاء 

زاد من حصر مجالات التشريع المؤسس الدستوري بالقوانين العادية والقوانين العضوية،نجد أن 
الممنوحة للبرلمان في القوانين العادية حيث قام المشرع بحذف مجال أخر،أين حددها بتسعة 

،وهذا ما 6991ل دستور ظ( مجال في 21ثلاثين )( مجالا بينما كانت محددة ب19ن )وعشرو 
للبرلمان في التشريع في القوانين زاد من تضييق المجال الممنوح المؤسس الدستوري يؤكد أن 

المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  641 وهذا ما تؤكده المادة،ةالعادي
6991(72). 

                                                           
عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية،  خرباشي -70

 .629، ص1161، سياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنةكلية الحقوق والعلوم ال
 .169أومايوف محمد، المرجع السابق، ص -71
 ، السالف الذكر.6991لدستوري لسنة تضمن التعديل اي 16-61القانون ، من 641راجع المادة -72
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زاد من حصر هذا المؤسس الدستوري من حيث القوانين العضوية فنجد نفس الأشكال لأن و 
( مجالات 2أين كانت تتمثل في ) بما قبل التعديلالمجال  أين قام  بحذف مجال أخر مقارنة 

 . (73)منه 646( مجالات فقط وهذا ما تؤكده المادة 1ستة)يل الأخير وأصبحت في التعد
خلافا   لمجلس الأمةقد منح حق المبادرة بالقوانين المؤسس الدستوري بالذكر أن  روالجدي

أين قام بحصر المبادرة بين الوزير الأول والنواب فقط،وهذا ما نص به  6991بما جاء به دستور 
لكل من الوزير "6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  621دة افي الم

 ."الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين
الدستور لوظيفة البرلمان التشريعية عن طريق التقنيات القانونية وهكذا يتضح مدى تقييد 

 المذكورة.
 الفرع الثاني

 الات الأساسيةتهميش دور البرلمان في المج
إن السلطة التشريعية هي سلطة مخولة للبرلمان بإعتباره هيئة مكلفة بسن القوانين، ولذلك 

المؤسس الدستوري قام  أنلك نجد ذان في شتي المجالات، وبالرغم من يجب أن يشرع البرلم
 )ثانيا(.وتقييد البرلمان في تعديل الدستور (أولا)بتهميش البرلمان في المجال المالي 

 تهميش البرلمان في المجال المالي  -أولا
وهذا ما تطرقنا إليه  ختصاصات التشريعية الأصلية للبرلمان،الإمن  المجال المالي يعتبر

 سابقا.
لناحية ختصاص إلى البرلمان من الناحية النظرية لكن من اقد منح هذا الإ 6991إن دستور 

لعبارة المؤسس الدستوري  ستعمالإوالدليل على ذلك  حتكر هذا المجال،تالواقعية نجد أن الحكومة 
حيث جاء ، (74)44في مادته  11-99ون العضوي رقم وهذا ما يؤكده القان "مشروع قانون المالية"

ختصاصا خالصا إية لا يشارك بها البرلمان بل هي بصيغة مفادها أن المبادرة بسن قانون المال

                                                           
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 16-61القانون ، من 646راجع المادة  -73
 ، السالف الذكر.11-99، من القانون العضوي44 راجع المادة -74
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على مشروع قانون المالية الذي تصدره  البرلمان يقتصر على المصادقة دورو  للحكومة،
 (75).الحكومة

لهم  عفلم يضعلى تقييد مبادرة النواب نهائيا في هذا المجال،المؤسس الدستوري ولقد عمل 
من  616مادة أي قانون في المجال المالي وهذا ما أكدته ال قتراحإأي صلاحية في التشريع أو 

وارد العمومية، أو مضمونه أو نتيجته تخفيض الم ،ي قانونأ قتراحإ يقبل "لا 6991دستور  
توفير  وأبتدابير تستهدف الزيادة في إرادات الدولة، اقمرفو إلا إذا كان  العمومية، زيادة النفقات

 مبالغ مالية في فصل أخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها."
لزماني الواجب أن تتم عليه احصرت المجال  6991من دستور  2فقرة  611نجد أن المادة 

( يوما ويبدأ حسابها من تاريخ إيداع هذه 22المصادقة على قوانين المالية بخمسة وسبعون )
هذه المدة الزمنية التي نص عليها الدستور ن فإ ،لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيالمشاريع 

المحدد لتنظيم مجلس الشعبي الوطني  11-99جاءت عامة،وهذا ما جاء في القانون العضوي رقم 
ومجلس الأمة،حيث يصوت مجلس الشعبي الوطني على المشروع في مدة أقصاها سبعة وأربعون  

لى النص المصوت عليه خلال يصادق مجلس الأمة عو ،يبدأ حسابها من تاريخ الإيداعم و ( يو 42)
 .يوم 11

في حالة عدم الوصول إلى الحل المناسب لهذا الخلاف سوف يقوم رئيس الجمهورية 
فنلاحظ في تعديل ، (76)المدة المحددة في الدستور نقضاءإ، بعد رقانون المالية بأم بإصدار مشروع

بتغيير أو تعديل محتوى المواد المتعلق  ملم يقالمؤسس الدستوري أن  1161الدستور الجديد لسنة 
ذلك ما بل حافظ على نفس الإجراءات و  ،6991بالمجال المالي المنصوص عليها في دستور 

ري لسنة المتضمن التعديل الدستو  16-61القانونمن  61-9في الفقرة  629نص عليه في المادة 
6991(77). 
 

                                                           
 .169أومايوف محمد، المرجع السابق، ص -75
 .611بوجمعة لونيس، المرجع السابق، ص -76
 ،السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 16-61القانون ، من 61و 9/ 629ع المادةراج -77
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 تقييد البرلمان في تعديل الدستور -ثانيا
 ،عترافا بمبدأ سموه على القوانين الأخرىإهذا ستور القانون الأسمى في الدولة و يعتبر الد

ديد مبادئ وأسس تنظيم المجتمع ويتكون من مجموعة من القوانين العامة الدستورية المتعلقة بتح
كما يحدد طبيعة السلطة،ن والتوافق بين الحريات والحقوق و التواز ضبط علاقات وسلطة الدولة و 
ورؤية المجتمع و غالبا ما يحتوي في روحه فلسفة هو آلياته الدستورية المختلفة،النظام والحكم و 

المقومات ا عندما تتغير الظروف السياسية و لهذا يكون تعديل الدستور أمرا ملح، و (78)الشاملة
 .(79)الأساسية في المجتمع

لذلك و ،(80)حذفا أو إضافةإعادة النظر في الدستور تغييرا وتبديلا و يتمثل تعديل الدستور في و 
بموجبدستور و ا الجزائر بحق المبادرة بالتعديل،في الوثائق الدستورية التي عرفته ختلافإنجد 
نجد هذا الحق قد منح لرئيس الجمهورية لوحده،عكس ما جاء به دستور ، (82)6999و(81)6921
 .(83)التنفيذيةإلى كل من السلطتين التشريعية و  أين منح حق المبادرة بالتعديل 6991
مشترك بين السلطة هو حق صرح أن حق التعديل الدستوري 6991الرغم من أن دستور بف

هذا ما تعديل الدستور و  السلطة التنفيذية إلا أننا نجد هناك قيود تعرقل  البرلمان فيالتشريعية و 
يمكن " 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61القانون من  166المادةفي عليه نص 

قتراح تعديل الدستور على إباو يبادر أن  ،غرفتي البرلمان المجتمعيين معاأعضاء ¾ ثلاثة أرباع 

                                                           
، مجلة الفكر البرلماني، عدد "النظرية العلمية والقانونية لعملية  تعديل الدستور وتطبيقاتها في الجزائر" وزاني  وسيلة، -78
 .96، ص1112ماي  61
 .612، ص1119، الدستوري، القاهرةيط في القانون جابر جاد نصار، الوس -79
عبد الجبار جبار ومصطفى جزار، التعديلات الدستورية في الدول العربية، الحقيقية والاستجابة لسياق الثورات  -80

، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الدولي'' التعديلات الدستورية في الدول -جزائردراسة حالة بين تجاوز النقائص ال -العربية
 .2، ص1161ديسمبر  69-69ة على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة حالة الجزائر''، جامعة الشلف، يومي العربي

 .6921، لسنة 19، ج رج ج، عدد 6921نوفمبر  11، مؤرخ في 11-21، صادر بموجب الأمر 6921دستور  -81
، 19، ج ر ج ج، عدد 6999فيفري  19، مؤرخ في 99-69، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6999 دستور-82

 . 6999لسنة 
بن أحمد سمير، آليات احترام القواعد الدستورية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون  -83

 .44ص،1164، باتنة، رمعة الحاج لخضجا كلية الحقوق والعلوم السياسية،  دستوري،
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ستفتاء الشعبي ويصدره في حالة الموافقة لإعلى ا هرئيس الجمهورية الذي يمكنه عرض
ضاء البرلمان إمكانية المبادرة التي تخول لأع، 6991من دستور  622وتقابلها نص المادة ''.عليه

لقد تضمنت هذه المادة شروطا تقلل بشكل كبير من و قتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية،إب
بادرة مأعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين  لل¾  ط موافقةاشتر إإذ أن ، نطاق هذه المبادرة البرلمانية

باقتراح تعديل الدستورتشكل حاجزا منيعا يؤدي إلى إقصاء ممثلي الشعب في المشاركة في العملية 
 ،(84)التأسيسية

قتراح تعديل الدستور غير كافية لإنتاج أثارها ما إب ةإضافة إلى كل هذا فإن المبادرة البرلماني
حتى رفض المبادرة بالتعديل، لم تمر على رئيس الجمهورية الذي له السلطة المطلقة في قبول أو

ن كان بإمكان البرلمان الوقوف في وجه مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور،و  بعدم وذلك ا 
وافقة على أي نص تشريعي عندما التصويت على اقتراح التعديل سواء بالأغلبية المشروطة في الم

 . (85)ل رئيس الجمهورية إتباع طريق الاستفتاءضيف
لأعضاء مجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة وري المؤسس الدستيعتبر تخويل 

عدم الدقة لأن من مسألة يشوبها الكثير من الغموض و المبادرة بالتعديل الدستوري هي  يةإمكانمعا 
 ختصاص المبادرة بتعديل الدستور لنواب المجلس الشعبي الوطني إالأجدر على المؤسس أن يقر 

منتخب من طرف الشعب وهذا راجع لكون أن المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، 
 .(86)نتخابلإيين واس الأمة الذي يجمع بين التععكس مجل، مباشرة

وهذا يتماشي مع ما جاء بخصوص المبادرة بالنصوص التشريعية التي هي مخولة للوزير 
-61من القانون  621، كما هو منصوص عليه في المادة الأمةمجلس  وأعضاءوالنواب  الأول
"لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16

 حق المبادرة بالقوانين". 

                                                           
 .91، صالمرجع السابقمزياني حميد،  -84
 .91، صنفسه المرجع -85
 .411-469بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام الجزائري )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص.ص. -86



 الفصل الأول                                  الاختصاص الأصيل للبرلمان في المجال التشريعي
 

33 
 

مشروع تعديل الدستور على الشعب مباشرة دون عرضه  ضيمكن للرئيس الجمهورية أن يعر 
حق خالص للرئيس الجمهورية  تفتاءسإلي الإلأن اللجوء  على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه،

 وحده.
ير الهيئة التنفيذية ثأن تأ قتراح تعديل الدستور،إالقول عن المبادرة البرلمانية ب أخيرا يمكن

حتكار تام إي نلاحظ أن رئيس الجمهورية يملك بالتال، و (87)على الهيئة التشريعية يبدوا واضحا جدا
رئيس دون موافقة ع أو مبادرة بالتعديل أن يتحقق و يمكن لأي مشر  لا لسلطة المبادرة بالتعديل،كما

 .(88)الجمهورية
 المطلب الثاني

 تقييد البرلمان في العملية التشريعية
التشريعي للبرلمان من  تصاصالاخالدستوري أن لا يكتفي بتنظيم  يستوجب على المؤسس

بل يجب الناحية القانونية وتوسيع ميدانه ظاهرا، للقول أنه يتمتع بالسلطة الفعلية في مجال التشريع،
تمثل في التشريع بكل حرية تتيال ةلأصلياة مهامه ه ضمانات لازمة لمباشر منحالإضافة إلى ذلك 

 أن يخضع لقيود لكي يتمكن من تحقيق المهام المخول له. نو دو 
بالرغم من صلاحيات الواسعة التي يمتلكها البرلمان في مباشرة عمله التشريعي إلا أن هذه  و  
ذلك سواء على مستوى و العراقيل التي تحد من سلطته،ات ترد عليها مجموعة من القيود و الصلاحي

)الفرع  الإصدار سلطة تقديرية في يد رئيس الجمهوريةكون و التصويت )الفرع الأول( المناقشة و 
 الثاني(.

 الفرع الأول
 التصويتو القيود الواردة على المناقشة 

هذا وفقا عددة عند مناقشة النص القانوني والتصويت عليه و متيازات متإتتمتع الحكومة ب
ثل ستماع إلى مملإبان في مناقشة مشروع قانو ،يشرع 11-99من القانون العضوي رقم 22للمادة 

، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجلهم المسبق ويشرع في الحكومة ومقرر اللجنة المختصة
                                                           

 .92، صمزياني حميد، المرجع السابق -87
 .422ديدانمولود، المرجع السابق، ص -88



 الفصل الأول                                  الاختصاص الأصيل للبرلمان في المجال التشريعي
 

34 
 

 قرر اللجنة المختصة،مو  قتراح وممثل الحكومة،لإستماع إلى مندوب أصحاب اة القانون بالإقشمنا
 ثم إلى المتدخلين حسب ترتبهم. 

المناقشة سوءا كان طبيعة  عند الشروع فيوالملاحظ هنا أن الحكومة أو ممثلها يتدخل 
 .(89)قتراح قانونإمشروع قانون أو النص 

نستخلص  11-99ومن خلال الإطلاع على النصوص القانونية من القانون العضوي رقم 
 ة والتصويت والتي تتجلى فيما يلي :قشر تدخل الحكومة في إجراءات المنامظاه

يه تمنح الكلمة إلى مناقشة مشروع قانون المعروض علأثناء شروع المجلس الشعبي الوطني في -6
لعرض أسباب المشروع وشرح الخطوات ة له يستغلها حنو مالفرصة الم وهذه ،ممثل الحكومة

 عليهالعريضة التي يتضمنها  في محاولة منه للوصول إلى إقناع الأعضاء وحثهم على المصادقة 
وهو نفس الإجراء المتبع  ،(90)الذكر لفالسامن القانون العضوي  22وهذا ما نصت عليه المادة 

وهذا ما نصت  ذي صادق عليه مجلس الشعبي الوطنيأمام مجلس الأمة عند مناقشة القانون ال
نين المقدمة من قبل النواب قتراحات القواإأما عند مناقشة  (91)من نفس القانون 24المادةعليه 
ح إما بالمعارضة أو التأييد وهذا حسب ما قتراحكومة التدخل لإبداء رأيه حول الإممثل اللفيحق 

 تقتضيه مصلحة السلطة التنفيذية.
ثل الحكومة طلب تناول الكلمة أثناء المناقشة على مستوى الغرفة الأولى لإيضاح ممليمكن -1

النقاط التي لم يتطرق إليها من قبل في تدخلاته أو التي طرأت بموجب نقاشات وتدخلات الأطراف 
عارضة أي رأي متنافيا مل، وربما لحكومة للدفاع عن آرائهمثل الموهذه تعتبر فرصة أخرى ،الأخرى

رقم  على التوالي  من القانون العضوي 29و22،المادةمجلس الأمة ،وله نفس الحق فيمع الحكومة
99-11 . 
على إثر هذه المناقشات أن يقرر التصويت على النص المجلس الشعبي الوطني إن رغبة -2

 في ذلك إلا بعد إعطاء ممثل الحكومة بكلمة، ويت مادةمادة، فإن المجلس لا يبتله أو التصبكام

                                                           
 .111أومايوف محمد، المرجع السابق، ص -89
 ، السالف الذكر.11-99، من القانون العضوي 22راجع المادة -90
 ، من نفس القانون.24راجع المادة -91
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سه يتبع في والإجراء نف، 22المادةما جاء في  ا ذعلى الموقف الذي يتخذ المجلس وه يؤثرما وهذا 
 .(92)من نفس القانون29مجلس الأمة المادة 

تكون الأفضلية في هذا و  مادة مادة أثناء المناقشةفوية يمكن لممثل الحكومة تقديم تعديلات ش– 4
يحق كما (93)يمكنهم ذلك.النواب لاأن المجال دوما لممثل الحكومة وكذا التدخل للمناقشة في حيث

لممثل الحكومة توقيف الجلسة وجوبا إذا كانت تدخلات النواب لا تصب في مصلحة السلطة 
 .( 94)24التنفيذية المادة

اء التصويت مع المناقشة الوطني أن يقرر إجر  المجلس طلب من مكتب يمكن لممثل الحكومة-2
كما يحق لممثل الحكومة طلب  ،،كما يحق له التدخل أثناء المناقشة المحدودة مادة مادةالمحدودة

 .(95)من مكتب مجلس الأمة المصادقة على هذه المناقشة
الوطني أنه يخضع  للقانون  فمن ناحية  النصاب القانوني فنجد على مستوى المجلس الشعبي -1

في هذا الصدد يجب تحديد و لمناقشة النص المعروض عليه مهما كان عدد النواب الحاضرين،
قيمة النص،أما التصويت فيكون بأغلبية النواب الحاضرين أهمية و النصاب القانوني لإعطاء 
نسبة للقوانين لنواب المجلس باليكون التصويت بأغلبية مطلقة و  بالنسبة للقوانين العادية،

 .(96)العضوية
ستعماله لحق الفيتو في حالة رئيس الجمهورية  يمكنه أن يتدخل بإإضافة إلى ذلك نجد أن 

ولهذا يمكن له أن يطلب قراءة  ثانية لذلك النص،  القانون المصوت عليه في البرلمانعدم رضاه  ب
تعديل المتضمن ال، 16-61 القانون من 642وهذا ما نص عليه المؤسس الدستوري في المادة 

" يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم 6991الدستوري لسنة 
 ( يوما الموالية لتاريخ إقراره."31التصويت عليه في غضون ثلاثون )

                                                           
 . 24-22، ص. 1112، 62، العدد "دور الحكومة في إطار الإجراء التشريعي، الفكر البرلمان"حمامي ميلود، - 92
 . 24ص ،خرباشي عقيلة، المرجع السابق -93
 .416، صالسابق ديدان مولود،  المرجع -94
 .24، ص السابق حمامي ميلود، المرجع -95
 .629مزياني لوناس، المرجع السابق، ص -96
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عمل خول الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة تسمح له بتقييم ال
أي يحق له أن يقوم نه غير مقيد بأي شرط في هذا المجال لمان، حيث نجد أالتشريعي للبر 

عتراض على القوانين وذلك بطلبه لنواب المجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية على أي بالإ
ية، فلا يمكن ختصاصات الدستورية لرئيس الجمهور هذا الطلب من الإ ن  لأ (97)نص تشريعي يريد
 ر في القانون ما لم يطلب رئيس الجمهورية ذلك.للبرلمان إعادة النظ

جلس الأمة على النص المعروض عليه يقوم رئيس مجلس الأمة بتبليغ رئيس بعد مصادقة م
( يوما، 21الجمهورية بذلك النص لإصداره، ولهذا يمكنه طلب قراءة ثانية في غضون ثلاثون )

روض عليه من القوانين الإستعجالية التي انون المعالمدة طويلة جدا خاصة إذا كان القوتعتبر هذه 
، حيث أن المؤسس الدستوري لم يستثني القوانين الإستعجالية في هذه المدة في نتظارالإلا تحتمل 
 .6991دستور 

قه في الإعتراض له لممارسة ح ةفي المدة المقرر يوم  أخرر رية أن ينتظيمكن لرئيس الجمهو 
إعادة دراسته على مستوى المجلسين لتتم المصادقة عليه مع ن النص سوف يتم وفي هذه الحالة فإ

وتنص الفقرة  (98)أن مدة إعادة نظر البرلمان على القانون المحال عليه لإجراء قراءة ثانية لم تحدد
 إلابأغلبيةالقانون  إقرار"... وفي هذه الحالة لا يتم من نفس الدستور  642الثانية من المادة 

 الأمة."مجلس  وأعضاءس الشعبي الوطني المجل أعضاء(2/3ثلثي )
حتى لو فرضنا  اوز الإعتراض من جهة ومن جهة أخرىإن هذا النصاب يصعب تحقيقه لتج

أن النصاب تحقق لا يوجد أي نص يلزم رئيس الجمهورية من إصدار القانون بعد المداولة 
 .(99)الثانية

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل شهادة 6991منصر نسيم وخالدي حكيمة، المركز القانوني للسلطة التشريعية على ضوء دستور  -97

، 1164الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الماستر، تخصص قانون الجماعات 
 .42ص 

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، 6991ـــة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة ڤججيــ لوناسي -98
 .644، ص 2007كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .622اني لوناس، المرجع السابق، ص مزي -99
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الهدف من طلب قراءة ثانية في الأنظمة البرلمانية الكلاسيكية هو تحقيق التوازن بين 
السلطتين، أما في الأنظمة الحديثة فيعتبر حق الإعتراض على القوانين هو إجراء يؤكد على سمو 

 .(100)رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التشريعية
محدود  التصويت عليهمجال مناقشة القانون و برلمان في يتبين من خلال ما سبق أن دور الو 
ة المناقشة يلمى عدم التحكم في ععراقيل أدت به إلمان من قيود و للبرل لما وضع نظراجدا 

حتى إدخال التعديلات على النصوص القانونية التي هي من نتاج الحكومة في كل والتصويت و 
 .(101)الحالات تقريبا

 نيالفرع الثا
 في يد رئيس الجمهوريةالإصدار سلطة تقديرية 

الإصدارهو وضع التشريع موضع التنفيذ وهذا عن طريق الأمر من رئيس السلطة التنفيذية 
، إضافة (103)"شهادة ميلاد قانون، كما يعتبر أيضا هو" (102)إلي إعمالها على القيام على تنفيذه

 إلي ذلك يعتبر الإصدار شرط واجب لنفاذ التشريع ودخوله حيز النفاذ.
 سلطة رئيس الجمهورية في الإصدار  -أولا

"يصدر 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  644تنص المادة 
"، وتقابلها بتداء من تاريخ تسلمه إياهإ( يوما، 31قانون في اجل ثلاثين )رئيس الجمهورية ال

 .6991من دستور  611المادة 
الإصدار  أن حترام الدستور إلاإجلس الدستوري المختص بالسهر على بالرغم من وجود الم

تدخل المجلس الدستوري ليس له أي فعالية إلا  نلأيعتبر سلطة تقديرية في يد رئيس الجمهورية، 
، رت في القانون الذي قدم له للإصدافي حالة ما إذا قام رئيس الجمهورية بتغير الأحكام التي جاء

المجلس الدستوري بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية ورئيس المجلس  ففي هذه الحالة يتدخل
                                                           

 .649ـــة، المرجع السابق، ص ڤججيــ لوناسي -100
 .119أومايوف محمد، المرجع السابق، ص -101
، مطبعة 2محمد سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر الاسلامي، الطبعة  -102

 .691، ص 6991، مصرجامعة عين الشمس، 
 .21أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستور الجزائري، المرجع السابق، ص  -103
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( 21الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول، كما يمكن إخطاره من طرف خمسين )
المؤسس الدستوري في نص  عليه( عضو في مجلس الأمة، وهذا مانص 21نائب أو ثلاثين)

، وعند 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  1و6فقرة  692المادة 
ي تمكن إصدار هذا القانون حإخطارهذه السلطات المجلس الدستوري قبل صدور القانون فلا ي

حينئذ يقرر عدم دستورية تدخل رئيس الجمهورية مستندا  يفصل المجلس الدستوري في دستوريته،
 .(104)إلىمبدأ الفصل بين السلطات

 (105)طة شخصية لصيقة برئيس الجمهورية حيث لا يمكن تفويضهاكما يعتبر الإصدار سل
، 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16-61 القانونمن  616وهذا ما نصت عليه المادة 

 .قبل التعديل 6991من دستور  92وتقابلها المادة 
الجمهورية في الأخير يمكننا القول أنالإصدار يعتبر عملا سياديا وسلاحا مهما في يد رئيس 

هورية، وبالنظر إلي المدة تقديرية لرئيس الجم الإصدار هي سلطة سلطة هوذلك راجع لكون
 لإصدار القانون المتمثلة في شهر والتي تعتبر مدة طويلة. منوحةالم

 الطبيعة القانونية للإصدار -ثانيا
العمل التشريعي، إلا أن هناك بعض من الفقهاء  يعتبر الإصدار من أهم المراحل لإكتمال

رد عمل تنفيذي نه مجأتبره عملا تشريعيا وهناك من يرى ، فهناك من يعهاختلفوا في كيفية تكيف
 نه عمل من نوع خاص.أوالبعض الأخر يرى 

 الإصدار عمل تشريعي -7
أنالإصدار هو عمل  ومن بينهم "لاباند" و"جلينيك" و "دوجي"   تجاهيري أصحاب هذا الإ 

ود إلا بعد ظهورها ن هذه الإرادة لا تكن لها وجعتبر شرطا لوجود إرادة المشرع، لأتشريعي لأنه ي
 بصورة ملموسة إلى الخارج،وهذا الوجود لا يأتي بالنسبة للقانون إلا في شكل إصدار.

                                                           
لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية،  -104

 .91، ص 1161تخصص: قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .629ججيقة، المرجع السابق، ص  يلوناس -105
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عتبر غير القانون الذي لم يتم إصداره ي نلآشريعي مكمل للقانون عمل ت أيضا كما يعتبر
، ولهذا (107)، لأنه هو الإجراء الوحيد الذي يمنح للقانون القوة الإلزامية(106)ملزم للإدارة والمواطن

 .(108)كتمال القانون ومنحه الطابع الإلزاميإعتباره العمل الذي يؤدي إلي إهو عمل تشريعي بف
 الإصدار عمل تنفيذي -2

أنالإصدار هو إجراء بموجبه يقرر  الذي يتزعمه الفقيه "إسمان" و  تجاهالإيرى أنصار هذا 
ون رئيس الجمهورية وجود قانون قد تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة التشريعية، ويقوم بنقل القان

هورية أن القانون يعتبر العمل الذي بمقتضاه يقرر رئيس الجم يعتبر أنه إلي المرحلة التنفيذية، كما
ثر كاشف وليس منشئ أذو ه القول أن ناالتصويت عليه قد تم بطريقة قانونية،ولذا يمكن نا  نافذا، و 

القانون مكتمل قبل إصداره فلا يعتبر عملا تشريعيا، ونجد أن رئيس  أنللسلطة التنفيذية، بما 
يتم  هالجمهورية لا يشارك في ممارسة العملية التشريعية أثناء قيامه بعملية الإصدار وهذا ما يدل أن

 عتماد على الدستور وموافقة البرلمان.في صيغة شكلية أساسها الإ
كما أنالإصدار هو عمل تنفيذي نابع من الإلتزام بتنفيذ الإرادة التشريعية للبرلمان المستمدة 

 .(109)من الدستور أو القانون
 الإصدار عمل من نوع خاص-3

الإصدار لا يعتبر عملا تشريعيا  أن" وعلى رأسهم "كاري دي مالبرغ  تجاهيرى أنصار هذا الإ
نما  جاه السلطة التشريعية التي يصدرتإ لتزاميقوم بموجبه رئيس الجمهورية بالإ ولا تنفيذيا وا 

إصداره للقانون يعتبر إشهادا  أن إذ ،(111)لتزام الذي يدخل في وظيفته التنفيذية، وهو الإ(110)عملها
 .(112)تبعت في إعدادهأالقانون وسلامة الإجراءات التي  منه على مشروعية

                                                           
بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري،مذكرة تخرج لنيل شهادة  -106

 .96، ص 1119الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .624ججيقة، المرجع السابق، ص  لوناسي -107
 .96بركات أحمد، المرجع السابق، ص -108
 .622ججيقة، المرجع السابق، ص  لوناسي -109
 .21منصر نسيم و خالدي حكيمة، المرجع السابق، ص  -110
 .622ججيقة، المرجع السابق، ص  لوناسي -111
 .91بركات أحمد، المرجع السابق، ص  -112
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للإجراءات التشريعية، أي العمل المصادق عليه ا إتباع عددهإقانون هو كل عمل يتم إن ال
من قبل البرلمان والمصدر من طرف رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن القانون لا يدخل حيز النفاذ 

نما يوجد فقط نص ما لم يقم بإصداره، وهذا ما يثبت أن لا وجود للقانو  تشرعي، ن قبل إصداره وا 
من بين المراحل المهمة التي يمر بها العمل التشريعي، ومن هنا يتضح ويبرز مركز  رولهذا يعتب
 .(113)كتمال القواعد التشريعيةإئيس الجمهورية صاحب هذا الحق في ودور ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .621-622ججيقة، المرجع السابق، ص.ص.  لوناسي -113
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 خلاصة الفصل الأول
هذا وفقا مان هو المصدر الأصلي للتشريع، و أن البرللو نظرنا من الناحية النظرية نجد  

لمبدأ الديمقراطي المتمثل في سيادة الشعب، ولهذا نجد المؤسس الدستوري الجزائري قام بتوسيع ل
 ؤسس الدستوري مالهذا بعد ما قام ختصاص، و البرلمان لأنه صاحب الإ مجالات التي يشرع فيها

لا يمكننا  نامن الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان إلا أنبالرغم  بني نظام  الغرفتين، لكنه و بت
من  السلطة التشريعية التي تحدوالقيود القول بأن تلك الصلاحيات مطلقة، بل هناك بعض العراقيل 

في محاولة و  هايسمح للسلطة التنفيذية في التدخل في مهام لذلكالتشريعية و  اممارسة صلاحياته
بعض  نجد أن السلطة التنفيذية تتمتع ببعض الصلاحيات التشريعية في ، ولذاهيمنتها فرض

تنافى مع مبدأ الفصل بين صلاحيات أثناء التصويت على القوانين وهذا ي المجالات كما لديها
، إضافة إلى ذلك نجد أن الإصدار سلطة يتمتع بها رئيس الجمهورية قبل دخول النص السلطات

 التشريعي حيز النفاذ.
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عتباره ممثل الشعب، وهذا الأخير يعتبر لجزائري سلطة التشريع للبرلمان بإلقد منح الدستور ا
صلاحياته  ةمحدوديفة التشريع وهذا راجع إلى مصدر كل سلطة، إلا أنّ البرلمان لم يعد ينفرد بوظي

وهذا ما سمح  ،ةأثناء أداءه للعمل التشريعي وكذا العراقيل التي يواجهها أثناء أداء مهامه الأصلي
ث أصبح مشرعا حي ،لرئيس الجمهورية بالتدخل في العمل التشريعي المخصص للسلطة التشريعية

 منافسا مع البرلمان.

أدوات قانونية تسمح له بفرض سلطته إضافة إلى كلّ هذا أصبح في يد رئيس الجمهورية 
آليات كسلاح في يده لمواجهة البرلمان  ستعمالهبإ على البرلمان وانفراده بالعمل التشريعي وذلك

 وممارسة الضغط والتأثير عليه.

إنّ التشريع المنافس جعل من رئيس الجمهورية عضوا أصيلا في ممارسة السلطة التشريعية 
ختصاص البرلمان للتشريع فيها وذلك عن طريق تكون من إيتدخل في المواضيع التي حيث 

المتمثل قي التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية  الهيمنة التي يفرضها على العمل التشريعي
نجد أنّ رئيس الجمهورية يتمتع بمجال خاص يشرع فيه من جهة ومن جهة كما  )المبحث الأول(

 ) المبحث الثاني(.تجاه البرلمان  تسمح له ببسط نفوذهأخرى  يستعمل آلياتأخرى 
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 المبحث الأول
 هيمنة رئيس الجمهورية على العمل التشريعي

ح القوانين قتراالسلطة التشريعية في المبادرة بإ لقد تطرقنا سابقا أنّ السلطة التنفيذية تشارك
وتحاول دائما التأثير عليها بطريقة أو بأخرى  قتراحاتكانت مشاريع أو إوالتصويت عليها سواء 

، ولهذا للسلطة التنفيذية الدستور والنصوص القانونيةعلى الصلاحيات التي خولها عتمادبالإوهذا 
سواء تعلق الأمر بالتشريع عن طريق يتمتع بها رئيس الجمهورية  الذي السبب سوف نبرز النفوذ

 .ل()المطلب الأوالأوامر في الظروف العادية 

ختصاص التشريعي بشكل ري لرئيس الجمهورية حق ممارسة الإخول المؤسس الدستو كما 
البلاد، وهذه الصلاحيات معترف بها  في حالة الظروف غير العادية التي قد تواجههامباشر 

التي دستوريا، وتختلف الإجراءات القانونية التي يتبعها رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية،
تخاذ لمواجهتها بل تحتاج إلى السرعة وا  ستعجالية التي لاتحتمل التريث الحالات الإ يتتمثل ق

 )المطلب الثاني(.القرارات اللازمة للتغلب عليها

 المطلب الأول 
 ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل الظروف العاديةالإ

تشريعية، وهذا في حالة  ختصاصاتلرئيس الجمهورية إ 6991خوّل الدستور الجزائري لسنة 
من دستور  621، ونصت عليه المادة (112)أو بين دورتي البرلمان شغور المجلس الشعبي الوطني

س الشعبي الوطني، أو بين ل"لرئيس الجمهوريةأن يشرع بأوامر في حالة شغور المج 6991
وامر لمعالجة وهذا يسمح لرئيس الجمهورية أن يبادر بالتشريع عن طريق الأدورتي البرلمان ..."

ه ، إلا أنّ نتظارالإ الأزمات خاصة إذا كانت التشريعات المطلوبة تستدعي إجراءات سريعة لاتحتمل

                               
من الدستورالنظام القانوني للأوامر"،  621التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  الإختصاص"بدران مراد،  -112

 .66، ص 2222مجلة الإدارة، العددالسادس، 



 الفصل الثاني                      تنامي دور السلطة التنفيذية في التدخل في المجال التشريعي
 

34 

 

وهذا لايتم إلا ، (113)ختصاصات كلها في يد رئيس الجمهوريةتكون الإ في هذه الظروف عادة ما
 .(114)بتوفر جملة من الشروط

كما (،الأول)الفرعإلى الشروط المتعلقة بالتشريع بأوامر في الظروف العادية سوف نتطرق
 .)الفرع الثاني(الطبيعة القانونية لهذه الأوامر بدراسةنقوم 

 
 الفرع الأول 

 الظروف العادية في التشريع بأوامرشروط 
المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون من  612المادة  ستقراءبعد إ

اشترط جملة من  نجد أنّ المؤسس الدستوري، 6991 من دستور621نص المادة وتقابلها 6991
ذه الشروط في شروط ستعمال هذه الأوامر التشريعية، وتتمثل هالشروط التي يجب إحترامها عند إ

 .(115)ةمنيصريحة وشروط ض

 ريع بأوامر الشروط الصريحة للتش -أولا
في شغور المجلس على ثلاثة شروط أساسية وتتمثل  قبل التعديل 621لقد نصت المادة 

البرلمان كشرط أوّل، أما الشرط الثاني يتمثل في اتخاذ الأوامر في  الشعبي الوطني أو بين دورتي 
على رئيس الجمهورية عرض الأوامر على البرلمان في  مجلس الوزراء، وكشرط ثالث وأخير يجب

 .(116)أول دورة له
 

 

                               
 .681، ص 2221العام رشيدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة، الجزائر،  -113
، مذكرة تخرج لنيل 6991المركز القانوني للسلطة التنفيذية في ضوء دستور بناي خديجة وخلوفي حفيظة، إشكالية  -114

شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .12، ص 2261عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .241، صالمرجع السابقلوناسيججيقة،  -115
 .61بدران مراد ، المرجع السابق، ص  -116
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 بي الوطني أو بين دورتي البرلمانالشروط المتعلقة في حالة شغور المجلس الشع -1
 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني في -أ

حالة إنّ رئيس الجمهورية لايمكن له ممارسة صلاحياته التشريعية عن طريق الأوامر إلا في 
شغور المجلس الشعبي الوطني، والمقصود بشغور المجلس الشعبي الوطني إما بغيابه أو 

 .)117(حله
أنّه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع  (118)من التعديل الدستوري الجديد 612تنص المادة 

أو خلال العطل البرلمانية، إذا  في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني مسائل عاجلةفي 
وهذا يعتبر تقيدا  قبل أن يشرع بأوامر. برأي مجلس الدولةعلى رئيس الجمهورية الأخذ  ستوجبإ

لرئيس الجمهورية قبل أن يقوم بالعملية التشريعية إذ إستوجب عليه الأخذ برأي مجلس الدولة، 
عتبره لي  فقط إلا أن المؤسس الدستوري إفبالرغم من إن هذا الإجراء هو عبارة عن إجراء شك

 وجوبي لرئيس الجمهورية,  إجراء 
سبب شغور المجلس بل جاءت بصفة عامة، لم تحدد  6991من دستور  621مادة الكما 

ي لعدم مصادقة المجلس الوطني هو حل وجوب ولهذا يمكن القول أنّ سبب حل المجلس الشعبي
 6991من دستور  82على مخطط عمل الحكومة المعروضة عليه للمرة الثانية حسب نص المادة 

 .قبل التعديل
ذا مانصّت عليه المادة كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني وه

تجدر الإشارة بأنّ التشريع بأوامر في حالة انتخاب مجلس فبل التعديل، و  6991الدستور من 629
 تشريعية ولاال نتخاباتالإأشهر وهي المدة التي تجرى فيها ( 21ثلاثة) لايمكن أن تتجاوزجديد

ستشارة رئيسي هذه الإنتخابات إلا بعد إ يمكن لرئيس الجمهورية أن يقوم بحل المجلس أو إجراء
 غرفتي البرلمان والوزير الأوّل.

 

                               
 .19بوعمارة سميحة، المرجع السابق، ص  و موراد بلقفصي -117
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61القانون ، من 612راجع المادة  -118
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  البرلمان دورةحالة  في -ب
فالمؤسس الدستوري عوض  26-61بالقانون التعديل الدستوري الجديد المعدل والمتمم  إن

( أشهر على الأقل 62دورتين أصبح البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كلّ سنة، ومدتها عشرة)
من  611/6وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، وهذا ما نص به في المادة 

 .(119)6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة   26-61القانون 
د إستقراء نص المادة  المذكورة أعلاه أن رئيس الجمهورية يحق له التشريع بالأوامر نستنتج بع

( لأن هذه الدورة لا 22في  الظروف  العادية في المدة المتبقية لهذه الدورة  المتمثلة في شهرين )
تغطي سنة كاملة، وهذا يعتبر امتيازا جديدا للبرلمان وهذا راجع إلى تقليص مدة تدخل رئيس 

( وهو المعمول به حاليا، وبالرغم من ذلك يعتبر 22( أشهر إلى شهرين )21جمهورية من أربعة )ال
 تدخل رئيس الجمهورية في المجال الممنوح للبرلمان تعدي عليه.

" يمكن وتنص على  611( من نص المادة 22كما أضاف المشرع الجزائري الفقرة الثانية )
نتهاء من دراسة نقطة في جدول غرض الإ ية لأيام معدودة لالوزير الأول طلب تمديد الدورة العاد

 الأعمال".
البرلمان يجتمع في دورتين عاديتين في السنة وتتمثل ف 6991ما جاء في دستور على خلاف 

من القانون  1على الأقل حسب المادة أشهر  (21)هذه الدورتين بدورة ربيعية وخريفية، ومدة كلّ دورة 
وبالتالي تعتبر فرصة لرئيس الجمهورية ليستحوذ على صلاحياته التشريعية (120)22-99العضوي رقم 

تخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المسائل طريق الأوامر، وهذا ما يسمح له بإالمتمثلة بالتشريع عن 
 .(121)المستعجلة التي لا تحتمل انتظار عودة السلطة التشريعية

                               
 ، السالف الذكر.6991يتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون ، من 611/6راجع المادة  -119
 ، السالف الذكر.22-99من القانون العضوي رقم  1راجع المادة  -120
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع -سلطة تشريعية موازية -شية حسين وشرشاري فاروق، التشريع بأوامر -121

 .11، ص 2261القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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رئيس الجمهورية أو طرف دية بمبادرة من جتماع في دورة غير عاكما يمكن للبرلمان الإ
ستدعاء منه بطلب من طرف الوزير الأول أو من طرف ثلثي أعضاء المجلس الشعبي بإ

 .(122)البرلمان ستدعيجدول الأعمال الذي من أجله إ نتهاءإ(، وتختتم هذه الدورة أثناء 2/1)الوطني
"بين دورتي ل بعبارة يتمث 6991من الدستور  621الذي يثور حول نص المادة  شكالالإ
فماذا عن حالة تجميد المجلس الشعبي الوطني لجلساته فهل تعد الفترة التي تم خلالها تجميد "البرلمان

 .(123)؟نعقاد البرلمان جلس لجلساته فترة ما بين دورتين إالم
، ولهذا يرى العديد من الفقهاء أنّه نعقادالإي دورات نعقاد البرلمان لا تعدّ واقعة بينإنّ فترة تأجيل إ

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل في المجال المخصص للسلطة التشريعية في هذه الفترة، وبالرغم 
عتدى رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية وخالف أحكام التقييد إلّا أنّ هناك حالة أين إمن هذا 
 .(124)الدستور

 الأوامر في مجلس الوزراء تخاذبإ الشرط المتعلق -2
من  96/1الجمهورية وهذا ما تؤكده المادة  لسلطة رئيس ةتابع هو هيئةإنّ مجلس الوزراء 

"... يرأس مجلس الوزراء حيث نصت 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون 
الوزراء كما هو الشأن بالنسبة مجلس يتخذ الأوامر الرئيسية في هو الذي  رئيس الجمهورية، ويعتبر ..."

وهذا حسب المادة  ،لبقية المشاريع القانونية. وهذا مع الأخذ برأي مجلس الدولة حول الموضوع
 . 6991دستورمن  621/1

بما أنّ مجلس الوزراء هو مجلس أو جهاز خاضع لسلطة رئيس الجمهورية، ولهذا نجد هذا 
 6991من دستور  621منصوصة في نص المادة حترام الشروط الصعوبة في إ أيالأخير لا يجد 

                               
، الصادرة عن نقابة المحامين، سطيف،  62عطوي محمد، تشريع بأوامر عند الضرورة القصوى، نشرة المحامي، عدد  -122

 .61، ص 2229
 .272أومايوف محمد، المرجع السابق، ص  -123
-92المعدل والمتمم للقانون رقم  2226فيفري  27المؤرخ في 26-26إنّ قيام رئيس الجمهورية على إصدار الأمر  -124
المتعلق بالنقد والقرض يعتبر تعدي على السلطة التشريعية، ويثبت هيمنة وتفوق رئيس  6992أفريل  61المؤرخ في  62

 .212ججيقة، ص  الجمهورية في النظام المؤسساتي الجزائري. ولمزيد من التفاصيل راجع: لوناسي
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وري ــوهذا ما أكّد عليه المؤسس الدست ،(125)مجلس الوزراء تعلق بضرورة اتخاذ كلّ الأوامر فيالتي ت
المتضمن التعديل الدستوري  26-61 من القانون 96د للدستور في نص المادة ــل الجديــــفي التعدي

 .(126) 6991لسنة 
 امر على البرلمان في أول دورة لهالأو رض الشرط المتعلق بع -3

التشريعي ممنوح للسلطة التشريعية إلّا أنّ هناك حالات أين في المجال  ختصاصالإالأصل أن 
فاجئة مأو توقعة م غير أوضاعيتدخل رئيس الجمهورية لممارسة صلاحيات تشريعية من أجل مواجهة 

ني أو بين دورتي البرلمان لكن في هذه المجلس الشعبي الوط شغورقد تتعرض لها الدولة في حالة 
وهذا  ،(127)البرلمان في أوّل دورة لهالحالة تشترط على رئيس الجمهورية أن يعرض هذه الأوامر على 

على البرلمان أي يجب عرض هذه الأوامر  22-99رقممن القانون العضوي 18ته المادة ما أكد
 . (128)ي لا يوافق عليها البرلمان تعد لاغية للتصويت عليها دون مناقشة أو تعديل، والأوامر الت

ونجد أنّ المؤسس الدستوري كان حريصا على تحديد المدة التي يجب على رئيس الجمهورية أن 
يعرض تلك الأوامر للبرلمان في أول دورة له بغرض منع أي إهمال أو تقصير معتمد من طرف رئيس 

 .(129)الجمهورية
 ن الموافقة على بعض الأوامر دون الأخرى؟ والإشكال المطروح هل يمكن للبرلما

القول أنّه يجوز ولهذا يمكن "من يملك الكل يملك الجزء"ا إلى القاعدة التي تتضمّن عبارةواستناد
 .(130)عتراض على بعض الأوامرعلى بعض الأوامر كما يجوز له الإ للبرلمان الموافقة

المتضمن  26-61القانون من  1و612/2في المادة  وهذا ما نص به المؤسس الدستوري
"ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على حيث نصّت  6991التعديل الدستوري لسنة 

 كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

                               
 .11، ص المرجع السابقمنصر نسيم وخالدي حكيمة،  -125
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61من القانون ، 96راجع المادة  -126
 .12بناي خديجة وخلوفي حفيظة، المرجع السابق، ص  -127
 ، السالف الذكر.22-99من القانون العضوي رقم  18راجع المادة  -128
 .67-61بدران مراد، المرجع السابق، ص.ص.  -129
 .11خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص  -130
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 .تعد لاغية الأوامر التي لايوافق عليها البرلمان"
 الشروط الضمنية للتشريع بأوامر -ثانيا

على  6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61من القانون  612المادة لم تعبر 
إذن هذا متوقف على السلطة التقديرية لرئيس  منيا فقط،هذه الشروط صراحة بل عبّرت عنها ض

أو  )أ( في حالة الضرورةفي إصدار الأوامر إلاّ  سلطتهألا يمارس الجمهورية ولهذا يجب عليه 
 .(131)ب()نطاق الأوامر الشرط المتعلق بحدود و 

 الشروط المتعلقة بحالة الضرورة -1
اده تدخل الشرط مف لة الضرورة بطريقة ضمنية لأنّ هذاعبّر عن حاالمؤسس الدستوري إنّ 

ستثناء ، وهذا يعدّ إالتشريعية بواسطة أوامر الصلاحيات المخولة للسلطة رئيس الجمهورية في مجال
 وليس أصل.

تخاذ التدابير سرعة التدخل بأوامر لإل سببه حالة الضرورة التي تستوجب لأنّ هذا التدخ
 .(132)نتشار أمراض خطيرة مثلاكإر طبيعية وغير متوقعة وهي مفاجئة اللازمة لمواجهة أوضاع غي

مواجهة هذه الأزمات غير إنّ فكرة حالة الضرورة جاءت لعدم قدرة التشريعات القائمة في 
أوامر من جهة ومن جهة أخرى راجع بوهذا ما يسمح لرئيس الجمهورية التدخل بتشريع  المتوقعة،

لو كانت التشريعات التي أصدرتها السلطة  جراءات التشريعية للبرلمان. لأنّ الإ بطئ لسبب
ستدعى الأمر تدخل رئيس الجمهورية، وتعود تقدير ة كافية لمواجهة هذه الظروف لما إالتشريعي

إلى رئيس الجمهورية، وهو غير مجبر على تبرير فكرة الضرورة لأنّ الدستور لم حالة الضرورة 
 .(133)يلزمه بذلك بل منح له سلطة اللجوء إلى سنّ الأوامر دون الرجوع إلى البرلمان

                               
 .22بدران مراد، المرجع السابق، ص  -131
شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،  -132

 .291، ص 2262كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاسم ، تلمسان، 
، رسالة لنيل شهادة 6991وامر وأثره على السلطة التشريعية في ظلّ دستور ردادة  نورالدين، التشريع عن طريق الأ -133

 .11-12، ص. 2221الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
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نّما من أجل تنفيذ وعوده  والتشريع بأوامر  .(134)نتخابيةالإليس بسبب فكرة الضرورة وا 
 الأوامرالشرط المتعلّق بحدود ونطاق  -2

منحت  6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61 القانونمن  612بما أنّ المادة 
لرئيس الجمهورية التدخل في المجال المخصص للسلطة التشريعية عن طريق التشريع بأوامر، 

 . ي التشريعات القائمةتعدل أو تلغ ستطاعتها أنقول أنّ هذه الأخيرة )الأوامر( بإولذلك يمكننا ال
يمكن للأوامر أن تخالف الدستور لأنّه أسمى منها، لكن في المقابل نجد  في الأصل أنّه لا

أن هذه الأوامر بإمكانها أن تعدل القوانين العضوية بالرغم من أنّها أسمى من التشريعات العادية، 
ائد وهذا راجع إلى كون التشريعات العادية والقوانين العضوية تدخل في المجال التشريعي الع

المتضمن التعديل الدستوري  26-61القانون من  612ذه الأوامر حسب المادة لأنّ هللبرلمان 
 . (135)يجوز لها أن تتدخل في المجال التشريعي  6991لسنة 

أن يتدخل بمقتضى أوامر الذي يثور في هذه الحالة هل يمكن لرئيس الجمهورية  والإشكال
 ؟للسلطة التشريعية  ةفي كل المجالات المخصص

على المسائل التي لم  أوامريقتصر تدخل رئيس الجمهورية بواسطة  أنالمنطق يقتضى  إن
ذلك لغير المتوقعة، و و  الطبيعيةغير  الأوضاعتتمكن التشريعات العادية من مواجهتها وذلك بسبب 

ز التشريعات ن رئيس الجمهورية لا يجوز له تدخل في المسائل التي لم تعجقول بأيمكننا ال
يعي الممنوح للبرلمان الموجودة من مواجهتها، إن تدخل رئيس الجمهورية بأوامر في المجال التشر 

 ستثناء وليس قاعدة عامة .ما هو إلا إ
تعتبر أسمى من القوانين  وهذه الأوامر تكتسي القوة الإلزامية بمجرّد صدورها ولهذا السبب

ين العضوية لا تدخل حيِّز أما القوان ،المفعول بمجرّد صدورهاوتكون هذه الأوامر سارية العادية، 

                               
نّما هذه الحال -134 ة استعمل رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في حالة الضرورة من أجل تحقيق أهداف أخرى وا 

ماهي إلّا أداة ووسيلة لتحقيق أغراض مختلفة لبسط نفوذه في المجال التشريعي. ولمزيد من التفاصيل راجع: ردادة نور 
 . 11-12الدين، ص. 

 .22-26، المرجع السابق، ص.ص. بدران مراد -135
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من  9فقرة  616، وهذا ما أكدته نص المادة (136)إلّا بعد النظر في مدى مطابقتها للدستور النفاذ
من  621، وتقابلها نص المادة (137)6991تضمن التعديل الدستوري لسنة الم 26-61 القانون
 .6991دستور 

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر في ظل الظروف العادية

الطبيعة القانونية للأوامر تكتسي أهمية كبيرة لأنّها تحدّد الآثار القانونية المترتبة عنها إنّ 
 وتتمثّل هذه الأهمية في:

 البرلمان ولهذا  ا منتفويضالتشريع بأوامر من الدستور وليس  يستمد رئيس الجمهورية سلطة
من  612ا الميدان، وهذا ما أكدته المادة ر رئيس الجمهورية مشرّعا أصليا ووحيدا في هذيعتب

 621وتقابلها نص المادة "يشرّع".بعبارة 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61 القانون
 . 6991من دستور 

 ضوية وذلك راجع العادية والعفي مجال القوانين لجمهورية التدخل بالتشريع بأوامر يمكن لرئيس ا
 نعدام وجود أي قيد.إلى إ
  طبيعة هذه الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية الجزائري لم يحدّد بشكل صريح إنّ الدستور

من القانون  612ادة ــــــأو بموجب الم 6991من الدستور 621نص المادة سواء ضمن أحكام  
 .6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  ،61-26
 منح البرلمان حق مراقبة الأوامر الرئاسية، حيث أصبح البرلمان ملزم إما بالموافقة على  عدم

تلك الأوامر بدون أي مناقشة أو تعديل أو رفضها، وهذا ما جعل موافقته مجرد موافقة شكلية     
 الصفة التشريعية.بولا تتسم 

التشريع بواسطة مما سبق نرى أنّ رئيس الجمهورية يعتبر كصاحب اختصاص أصيل في 
قيود صارمة تحدّ من سلطته، مما أدى بالبعض إلى القول ر الرئاسية، وهذا راجع إلى غياب الأوام

                               
 .11بناي خديجة وخلوفي حفيظة، المرجع السابق، ص  -136
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61القانون من  616/9راجع المادة -137
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ويعد رئيس الجمهورية الغرفة  أجهزة،( 21أنّ السلطة التشريعية في الجزائر تتكوّن من ثلاثة )
 . (138)الثالثة في البرلمان

الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في لم يبيِّن موقفه تجاه المؤسس الدستوري إنّ 
وبين دورتي البرلمان  ،المجال المخوّل للسلطة التشريعية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

ولهذا السبب ثار إشكال حول طبيعة هذه الأوامر سواء كان قبل موافقة البرلمان عليها أو بعد 
 .(139)موافقته

 المطلب الثاني
 الأوامر في ظلّ الظروف غير العاديةالتشريع عن طريق 

لسلطات، وهذا راجع إلى الظروف يتمتّع رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية بجميع ا
لسلطة بيده لمواجهة هذه الحالة ستثنائية التي تهدِّد البلاد في تلك الفترة، ومما أدى إلى تركيز االإ
رر راء الفقهاء فمنهم من يرى أنّه مبآ جد انقسام ، حيث نالأزماتجهة تخاذ التدابير اللازمة لمواوا  

هة، ويرى البعض الآخر أنّه ة من جلمؤسسات الدولام والسير العادي للحفاظ على النظام الع
 ستعجال لمواجهة الظروف غير العادية من جهة أخرى.عنصر إ

كلّ الإجراءات  تخاذإفي الفقه فقد أسند أنّ فكرة الضرورة تسمح للحكومة ب أما الرأي الراجح
"الضرورات ، وفقا لما تؤكِّده القاعدة (140)محظورةالتي تعدّ في الأوقات العادية 

 .(141)"المحظوراتتبيح
والطبيعة القانونية  )الفرع الأول(،ولهذا سوف نتطرّق إلى التشريع في الظروف غير العادية 

 )الفرع الثاني(.غير العادية  لظروفللأوامر المتخذة في ا

                               
 .78-77.مزياني حميد، المرجع السابق، ص -138
 .21وص  21-21ص.بدران مراد، المرجع السابق،  -139
 .71خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص  -140
، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، سكاكنيباية -141

 .11، ص 2266تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 الأوّل الفرع
 التشريع في الظروف غير العادية

خوّل الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية مهمّة الحفاظ على كيان الدولة وسلامتها على 
المستوى الداخلي والخارجي، ولتحقيق هذا الغرض أقرّ الدستور لرئيس الجمهورية تقرير حالة 

 )ثالثا(.وحالة الحرب  )ثانيا(، ستثنائيةوالحالة الإ)أولا(، الطوارئ والحصار 

 حالة الطوارئ والحصار -أولا
لم يميّز الدستور الجزائري بين حالتي الطوارئ والحصار، إما من حيث الحالات الموجبة 

، بالرغم أنّه يوجد 6991من الدستور 96لإعلانها أو من حيث إجراءاتها وهذا مانصّت عليه المادة 
حالة الحصار، إلا أنّنا يمكن القول أنّه لايوجد فرق هام  من يعتبر أنّ حالة الطوارئ أقل خطورة من

فيما يتعلّق عدا ، حيث أنّ رئيس الجمهورية هو الذي يقرّر هاتين الحالتين (142)بين الحالتين
 . (143)ستثنائية مباشرةبالصلاحيات الإ

المادة وذلك في الدستوري  ج الحالتين معا في نفس النصلقد تمكّن المشرّع الجزائري من مز 
وهذا بعد استشارة كلّ من  ، ويمكن إعلان الحالة بموجب مرسوم رئاسي6991من دستور  96

الأوّل ورئيس المجلس الدستوري  والوزيرورئيس المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة رئيس 
المتضمن  26-61من القانون  621جتماع المجلس الأعلى للأمن وهذا ما نصّت به المادة وا  

 . 6991دستوري لسنة التعديل ال

سمح لرئيس الجمهورية بأن يتّخذ كلّ بأنّها الحالة التي تالحصار  حالةفيمكن تعريف 
هذه الحالة حسب نص المادة إعلان الإجراءات اللازمة بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة ويمكن 

                               
 .682العام رشيدة، المرجع السابق، ص  -142
 .182ديدان مولود، المرجع السابق، ص  -143
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 ستشارة نفس الهيئات المخوّلة دستوريا لإعلان حالةإ، وهذا بعد 6991من دستور 96
 . (144)الطوارئ

ختصاصات أنّ حالة الطوارئ تقتضي توسيع الإفالفرق الأساسي بين هاتين الحالتين هو 
المدنية للسلطة الإدارية أما حالة الحصار فتقتضي تحويل الاختصاصات المدنية إلى السلطة 

 العسكرية، ما عدا ذلك يعود أساسا إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
كلّ من حالتي الحصار والطوارئ، يستوجب أن تتوفّر بعض الشروط المتمثِّلة في  ولتطبيق

 .موضوعيةوشروط  شكليةشروط 
 الشروط الشكلية -1

ن كانت  وتتمثل هذه الشروط في فرض جملة من الاستشارات أمام المؤسسات الدستورية، وا 
ل الدستوري لسنة المتضمن التعدي 26-61من القانون  621هذه الإستشارات حسب نص المادة 

 .(145)غير ملزمة دستوريا لرئيس الجمهورية، إلا أنّ لها ما يبررها سياسيا وواقعياأنها ،6991
 إجتماعقيودا على سلطات رئيس الجمهورية حيث تتمثل في ولهذا وجدنا هذه الشروط تمثل 

الأخير هو من  المجلس الأعلى للأمن، لأنّ لهذه الهيئة وزنا كبيرا لدى رئيس الجمهورية لأنّ هذا
يترأّسه ولهذا له دورا رئيسيا في ترشيد قراراته، وكذا استشارة رئيسي غرفتي البرلمان لأنّ هذه 
الاستشارة لها أهمية من الناحية العملية في ظل نظام التعددية الحزبية، ومبدأ الفصل بين السلطات 

 ، وكذايذ القوانين والتنظيماتتنفيستوجب استشارة الوزير الأوّل باعتباره المكلّف بالسهر على 
 .(146)حترام الدستوردستوري لكونه المكلف بالسهر علي إستشارة المجلس الإ

سنة ل 96أما فيما يخص إنهاء حالة الطوارئ والحصار فنجد الدستور الجزائري في المادة 
تركت المسألة مفتوحة، لكن وفقا لقاعدة توازي الأشكال والإجراءات فإنّنا نرجح أنّ  6991
بي الوطني قد رفضوا بعقد لرئيس الجمهورية وخاصة أنّنا نجد نواب في المجلس الشعيكون الإنهاء

                               
أوصديق فوزي، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -144

 .86-82 وص. 71-71، ص. 2228الجزائر، 
 .181ديدان مولود، المرجع السابق، ص  -145

،مزياني لوناس- .262، ص المرجع السابق  146 
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لذي ختصاص اارئ وهذا إستنادا لعدم الإقتراح القانون المتضمن رفع حالة الطو التصويت على إ
 .(147)ه لجنة الدفاع الوطنيتوصلت ل

 الشروط الموضوعية -2
إنّ الشروط الموضوعية تتمثّل في شرطين وهما الضرورة الملحة وتحديد المدّة، وبالرجوع إلى 

المعدِّل والمتمم فنجدها قد منحت للرئيس الجمهورية صلاحية  6991من دستور  621نص المادة 
 سوف نحاول تبيان هذه الشروط. و ، (148)تقرير الحالتين إذ دعت الضرورة الملحة لذلك

 الضرورة الملحة - أ
تعتبر حالتي الحصار والطوارئ مختلفتان من حيث الأسباب والمصدر ودرجة الخطورة، 
فحالة الطوارئ تعتبر أوّل درجة في الظروف الإستثنائية من حيث الخطورة لأنّ هذه الحالة لايعلن 

للنظام العام الناتج عادة عن الحوادث التي تأخذ الخطر المهدد  من حالات في حالة إلا عنها 
 بحسب طبيعتها مثلا الفيضانات والزلازل...الخ.

أما حالة الحصار تعتبر أشدّ خطورة من حالة الطوارئ لأنّها غالبا تكون متصلة ومرتبطة 
مدنية بالأعمال المسلحة والأعمال التخريبية ...إلخ، وتتميّز هذه الحالة بنقل صلاحيات السلطة ال

 .(149)إلى السلطة العسكرية
 ئ والحصارتحديد مدة حالة الطوار  - ب

قد نصّ على تحديد المدة لكن لم ينص صراحة على الحد الأقصى لهذه  6991إنّ دستور 
 المدة التي لا يستوجب تجاوزها للإعلان الأوّل للحالة المقررة.

، أين 6991ي لسنة المتضمن التعديل الدستور  26-61القانون من  621فنجد أن المادة 
الحصار أن يحدد مدّة معينة، بعد ستوجب على رئيس الجمهورية أثناء إعلانه لحالتي الطوارئ و إ

ستشارة البرلمان لتمديد مدة حالة إنتفاء المدة الأولى لهذه الحالة إستوجب على رئيس الجمهورية إ

                               
 .81خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص  -147

148
- Zouaimia Rachid, Rouault Marie Christine, Droit Administratif, Edition Berti, Algérie, 2009, p 78. 

 .86عقيلة، المرجع السابق، ص  خرباشي -149
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وهذا ما أكدته المادة .كما يمكن تنظيم هذه الحالة بموجب قانون عضوي (150)الطوارئ والحصار
من دستور  92، وتقابلها المادة 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61من القانون 621

6991. 
منحت  ، 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة 26-61القانون من  627وتحدد المادة 

 .(151)سبق وأن أعلنها ستثنائية التيالإ لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية المطلقة لإنهاء الحالة
 . 6991من دستور  91وهذا ما نجده في المادة 

تم الإعلان عن حالة  6996جوان 1سبق للجزائر وأن عرفت كلتا الحالتين حيث  أنّه في 
، والذي (152)المتضمن تقرير حالة الحصار 691-96الحصار وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

فبراير 29لة لكن رفعت قبل نهاية المدة المحددة، وفي ( أشهر لتطبيق هذه الحا21حدّد مدة أربعة)
، الذي نصّ 11-92لك بموجب المرسوم الرئاسي رقم تم الإعلان عن حالة الطوارئ وذ 6996

 22-91، لكن تم تمديدها بموجب المرسوم التشريعي (153)على أن مدة هذه الحالة هي سنة واحدة
، لكن ما يعاب على 11-92لمرسوم الرئاسي الذي نصّ على تمديد حالة الطوارئ المعلنة في ا

من دستور  96المرسوم لم يحدد المدة بل جعلها مفتوحة وهذا يعتبر خرقا للدستور لأن المادة 
، وقد تم رفع هذه الحالة سنة (154)نصت على تحديد مدتي حالتي الطوارئ والحصار 6991
 .(155)المتضمن رفع حالة الطوارئ 26-66وذلك بموجب الأمر رقم  2266

                               
150

- Zouaimia Rachid,Rouault Marie Christine ,  op. cit, p 78. 
 ، السالف الذكر.6991الدستوري لسنة تضمن التعديل ي 26-61القانون من  627راجع المادة  -151
، 29لة الحصار، ج ر ج ج، عدد تضمن تقرير حاي، 6996جوان  1مؤرخ في  691-96مرسوم الرئاسي رقم  -152

 .6996جوان  62في  ة صادر 
ة الطوارئ، ج ر ج ج، عدد تضمن الإعلان عن حالي 6992ير فبرا 29مؤرخ في  11-92مرسوم الرئاسي رقم  -153
 .6992فبراير  29في ةصادر ، 62
،مذكرة لنيل شهادة 6991عبد اللاوي زينب، توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور  -154

الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .91، ص2221

 21في  ةصادر ، 62ة الطوارئ، ج ر ج ج، عدد تضمن رفع حالي 2266فبراير  21في  مؤرخ 26-66الأمر رقم  -155
 .2266فبراير 
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 الحالة الاستثنائية-ثانيا
إنّ رئيس الجمهورية يتخذ هذا الإجراء إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان عليه عند 

هدد تقرير حالتي الطوارئ والحصار، وبات هذا الخطر وشيك الوقوع وأن يكون داهما ويمثل خطرا ي
 .(156)ستقلالها أو على سلامة ترابهاالبلاد إما على مؤسساتها أو إ

، أنّه يجبعلى رئيس الجمهورية أن يستشير كل من 6991من دستور  91وقد نصّت المادة 
مجلس الأعلى للأمن ومجلس  إلى ستماعورئيس المجلس الدستوري والإرئيسي غرفتي البرلمان 

 (157)ستثنائيةة هو الوحيد الذي يعلن الحالة الإأنّ رئيس الجمهوريالوزراء. ويفهم من هذه المادة 
تخاذ كلّ التدابير والإجراءات اللازمة بموجبها يقوم بإستثنائية واسعة يضا سلطات إومنحت له أ

 .(158)ستثنائيةالأوضاع المترتبة على الحالة الإ لمواجهة

، موضوعيةوأخرى  شكليةولتطبيق هذه الحالة يجب توفر بعض الشروط المتمثلة في شروط 
المتضمن التعديل  26-61القانون من  627وهذا ما نص به المشرِّع الجزائري في المادة 

 .(159)6991الدستوري لسنة 

 الشروط الشكلية -1
شترط في هذا الشرط أن يستشير بعض الشخصيات والهيئات إنّ المؤسس الدستوري إ

المتضمن التعديل الدستوري  26-61القانون من  627وهذا ما نص به في المادة  والسماع إليها
 :يلي فيما، وتتمثّل 6991من دستور  91، وتقابلها نص المادة 6991لسنة 

                               
أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -156

 .611، ص 2228
157

- Ben Mouhoub Nacir, Constitution et hautes institution de L’Etat Algérien,  Editions casbah, 2013 , p 192. 

بغدادي عزّالدين، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة مع  -158
 .681، ص 2229النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 

 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61القانون ، من 627راجع المادة  -159
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 :كل من ستشارةإ رط المؤسس الدستوري في الحالة الإستثنائيةلقد اشترئيسي غرفتي البرلمان
 رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

 :فرض سماع رأي  ستثنائيةؤسس الدستوري اشترط في الحالة الإإنّ الم المجلس الدستوري
ضفاء شرعية قرار الرئيس.  المجلس الدستوري من أجل الحفاظ على الحريات العامة وا 

 :ستشارة رئيس الجمهورية للمجلس إالمؤسس الدستوري  طاشتر إ إن المجلس الأعلى للأمن
الأعلى للأمن بغرض تشخيص حالة الخطر تشخيصا أمنيا من أجل تحليل أسبابه وتحديد سبل 

 مقاومته.

  من يعتبر مجلس الوزراء هيئة دستورية يترأسها رئيس الجمهورية ويتشكل  الوزراء:مجلس
ستشارة المجلس من أجل جمع جملة من مجموعة الوزراء، لذلك إستوجب على رئيس الجمهورية إ

 .(160)الآراء قبل أن يتخذ القرار الذي يناسب الوضعية

 الشروط الموضوعية -2
دد البلاد من جهة، ومن جهة أخرى وجود خطر داهم وتتمثل هذه الشروط في وجود خطر يه

 وشيك الوقوع.
 وجود خطر يهدد البلاد - أ

ستثنائية إلّا إذا تأكّد من وشوك وقوع خطر إنّ رئيس الجمهورية لا يبادر بإتخاذ التدابير الإ
يمكن أن يكون الخطر  هيهدد كيان الدولة، وأن يستوي هذا الخطر إما داخليا أو خارجيا لأن

 .(161)لأسباب خارجية كحالة التهديد بالحرب
 

                               
 .96-92، ص. 6991بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار الريحانة، الجزائر،  -160
القانون الدستوري للجمهورية، الطبعة الثالثة، دار الهدى  -تشريعا -فقهيا -بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري نشأة -161

 .611، ص 2221ئر، عين مليلة، الجزا
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 وجود خطر داهم وشيك الوقوع - ب
فعبارة الخطر الداهم تعتبر عبارة فضفاضة تفتقر للدقة، ومنه عدم وجود معيار موضوعي 

 .(162)واضح لتحديد درجة الخطر ولذلك تركت السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية

 حالة الحرب -ثالثا
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن حالة  رئيس الجمهورية في حالة الحرب يعتبر

 .(163)الحرب

نصت صراحة على وقف العمل  6991من دستور  91أنّ نص المادة ونجد في هذا الصدد 
بالدستور، وتولي رئيس الجمهورية لكامل السلطات في البلاد أي حصر هذه السلطات في يده، 
وعلى هذا الأساس تعتبر حالة الحرب تجسيدا فعليا لقبضة رئيس الجمهورية على كل مؤسسات 

لاحياته وسلطاته وهي الدولة، زيادة عن ذلك هي الفترة التي يقوم فيها رئيس الجمهورية بتوسيع ص
من  662وهذا ما تجده منصوص في المادة ، يتلاشى فيها مبدأ الفصل بين السلطاتالحالة التي 

 (164).6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  ،26-61القانون 

و الذي يقوم بإعلان الحرب بعد أن رئيس الجمهورية ه 6991من دستور  91ونصّت المادة 
ستشارة رئيس الأمة والمجلس ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وا  والاجتماع مجلس الوزراء إ

 الشعبي الوطني، ويجتمع البرلمان وجوبا ويوجّه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

مية رئيس الجمهورية نلاحظ أن المؤسس الدستوري في تعديل الدستور الجديد قد أضاف إلزا
، 6991من دستور  91ع الهيئات السالفة الذكر في المادة ستشارة رئيس المجلس الدستوري مإ

المتضمن  26-61القانون من  629عند إعلانه لحالة الحرب وهذا ما نصّ به في المادة وهذا 
"إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت 6991التعديل الدستوري لسنة 

                               
 .88، ص السابقخرباشي عقيلة، المرجع  -162
 .92، ص 2228ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -163
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61القانون ، من 662راجع المادة  -164
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متحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم ال
مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة مجلس الأمة ورئيس المجلس 

 الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري".

أنّ المجلس الدستوري أخضع إعلان حالة الحرب إلى جملة  تضحإومن خلال هذا النص 
 من الشروط والإجراءات نتعرّض فيها إلى مايلي:

 لشروط الشكلية لإعلان حالة الحربا-1

ولى مسؤولية الدفاع الوطني تبما أنّ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وي
، فإنّ سلطة إعلان الحرب تكون بيد رئيس الجمهورية، 6991من دستور  77وفقا لنص المادة 

 96في نصّ المادة  2261وهذا ما نصّ به المؤسس الدستوري في التعديل الجديد للدستور في 
من  87أكدته المادة ، ولايمكن لأي جهة التدخل في ذلك ولو على سبيل التفويض وهذا ما (165)همن

القانون     من  626في نص المادة  على هذه الحالة المؤسس الدستوري ، ونص6991دستور 
 .(166)قبل التعديل  6991 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 61-26

لإعلان حالة الحرب تتمثّل في الشروط التي  الشروط والإجراءات التي يجب استفاءهاأمّا 
 .(167)لفة الذكرسا 91حددتها المادة 

 

 

 
                               

 ، السالف الذكر.6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61من القانون ، 96راجع المادة  -165
 ، من نفس الدستور.626راجع المادة  -166
محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  -167

 .71-71، ص. 2262والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 لإعلان حالة الحرب روط الموضوعيةالش-2
وأساسي  جوهري ية من إعلان حالة الحرب لابدّ منتوفر شرطلكي يتمكّن رئيس الجمهور 

من دستور  91المادة ا عدوان فعلي على البلاد أو وشوك وقوعه، وهذا ما أكدته يتمثّل في وّقوع
 .6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون من  629، وكذا المادة 6991

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر في ظل الظروف غير العادية

 نجد اختلاف ستثنائيةلمتخذة في الحالة الإعند عملية تحديد الطبيعة القانونية للإجراءات ا      
رئيس الجمهورية في هذه الحالة غير  تخذهايوجد من يرى أنّ الإجراءات التي إف وتعدّد الآراء

إلى أنّ هذه الآراء الصادرة من طرف رئيس  ستناداإداري وهذا إ ات طابعالعادية هي إجراءات ذ
لذلك فان الإجراءات التي يتدخل فيها رئيس  الجمهورية بوصفه سلطة إدارية وليس سلطة تشريعية،

أنّها تكتسب قوة بالطابع الإداري إلاّ  ه الآراءحتفاظ هذبالرغم من إالجمهورية في المجال التشريعي، 
 من رقابتها.القانون فلهذا لا تمنع القضاء 

ية في هذا الصدد والتي ويوجد رأي آخر يقول أن الأعمال التي يقوم بها رئيس الجمهور 
 .لا يجوز رقابتها قضائياأعمال تشريعية و فهي تعتبر تتدخل في المجال التشريعيالممنوح للبرلمان 

قرارات فهي تعتبر  التنظيميالتي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي تدخل في المجال  أماالأعمال
 .يرة تخضع للرقابة القضائيةذه الأخإدارية وه

، نجده مؤيد قبل التعديل 6991من دستور  621و 91في نص المادة  فالمؤسس الدستوري 
مجال التنظيمي المخصص له، لأن تدخله للرأي الأول الذي يرى أنّ تدخل رئيس الجمهورية في ال

 اهذا يكون بمقتضى قرارات إدارية ومراسيم ولهذا يجوز رقابتها قضائيا أمام مجلس الدولة، ولكن إذ
تدخل رئيس الجمهورية في المجال المخصص دستوريا للسلطة التشريعية فهنا يكون تدخله 

نه تبقى محتفظة عفيذية فالأوامر الصادرة بمقتضى أوامر، وبما أنّ رئيس الجمهورية هو السلطة التن
 .(168)في طبيعتها الإدارية

                               
 .12-18بدران مراد، المرجع السابق، ص.  -168
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 المبحث الثاني
 نتفاء الدور التشريعي للبرلمانإ

الخارجي يتمتّع رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بسلطة هامة على الصعيد 
المستوىالداخلي هي بادرة بسن القوانين على معكس ماهو على الصعيد الداخلي أي أنّ حق ال

 الخارجيالمستوى  أما على والتشريعية، وهذا محدّد دستوريا، سلطة مشتركة بين السلطتين التنفيذية
القوانين الدولية بل هي سلطة ينفرد بها رئيس على المصادقة فلا يملك البرلمان أي سلطة في 

ة عليها، وهي تعدّ من مصادر الجمهورية وحده، وذلك يتمثّل في إبرامالمعاهدات الدولية والمصادق
 المشروعية ووسيلة للتشريع الرئاسي.

بالرغم من أن سن القوانين على المستوى الداخلي هو حق مشترك كما ذكرنا سابقا إلّا اننا 
نجد أنّ رئيس الجمهورية يملك بعض الوسائل والآليات التي يستعملها لصالحه ضدّ البرلمان لكي 

ور والتي تتمثل ستخدام سلطاته التي منحها له الدستالتشريعي وذلك بإ الإنفراد بالعمليتمكّن من 
 ستفتاء الشعبي وكذا حل البرلمان.في اللجوء إلى الإ

)المطلب المعاهدات الدولية  المصادقة علىفي وسوف تتمثل دراستنا في هذا الصدد 
 الثاني(.)المطلب للتحكم في البرلمان رئيس الجمهوريةالآليات المقرر لالأول(

 المطلب الأول
 المعاهدات الدولية المصادقة على

، ويخضع للقانون الدولي، قد بين دولتين أو أكثر" اتفاق دولي يعتعتبر المعاهدة الدولية 
 واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها". وثيقةسواء تمّ ذلك في 

يتمتّع رئيس الجمهورية بصلاحيات تشريعية منفردة وواسعة في المجال الخارجي عن طريق 
، ويعتبر (169)عتبار رئيس الدولة هو الذي يرسم السياسة الخارجيةإبرام المعاهدات الدولية، وهذا بإ

 ممثِّل الأمة المكلّف بحماية الدستور، وتجسيد الدولة داخل البلاد وخارجها، ويحتفظ بالسلطة

                               
 .12خرباشي عقيلة، المرجع السابق، ص  -169
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، ويبقى دور البرلمان (170)الكاملة في تقرير السياسة الخارجية للأمة وتوجيهها على الصعيد الدولي
 ستشارة مجرد إجراء شكلي.الإ، مما يجعل فعال على هذا الصعيد محدودا وغير

 لالفرع الأو
 نفراد رئيس الجمهورية بإبرام المعاهدات الدوليةإ

الدساتير التي عرفها النظام السياسي الجزائري بسلطة يتمتّع رئيس الجمهورية عبر جميع 
، ولهذا (171)امهمة في تحديد السياسة الخارجية، حيث يقوم بتجسيد الدولة داخل البلاد وخارجه

المعاهدات الدولية والمصادقة  إبرام مطلقة في سلطةخوّل الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية 
"يبرم المعاهدات الدولية ويصادق 6991من دستور  77/66 عليها وهذا ما نصت عليه المادة

 (172).6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61من القانون  96/9المادة تقابلها ، و عليها"
 فإنهباعتبار أنّ رئيس الجمهورية هو المختص بتقرير السياسة الخارجية للأمة وتوجيهها 

برام المعاهدات، لكن بالرغم من أنّ  ينفرد في إبرام المعاهدات  هصاحب السلطة في التفاوض وا 
المجلس  الأخذبرأييجب  أينستثناء على رئيس الجمهورية هناك إ إلاأنالدولية ويصادق عليها، 

من  97تفاقيات، كما هو منصوص في المادة والإ الدستوري في ما يخص بعض المعاهدات
 .مالهدنة، ومعاهدات السل "يوقع رئيس الجمهورية اتفاقية 6991دستور 

ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما، ويعرضها فورا في كل غرفة 
 من البرلمان لتوافق عليها صراحة".

 26-61بالقانون رقم  المعدل والمتمم 6991وهذا ما أكده المؤسس الدستوري في دستور 
يجب  إضافة إلى ذلك هناك بعض المعاهدات التي، (173)منه 666لك في المادة حيث نصّ على ذ

موافقة البرلمان عليها لكي تدخل حيِّز التنفيذ وتتمثل هذه المعاهدات في المعاهدات يها ف
"يصادق رئيس الجمهورية  والتي تنص على 6991من دستور  616المنصوص عليها في المادة 

                               
 .86تشريعا، المرجع السابق، ص  -فقها -بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري نشأة -170
 . 217-211ججيقة، المرجع السابق، ص. ص.  لوناسي -171
 ، السالف الذكر.6991الدستوري لسنة  تضمن التعديلي 26-61ون القان، من 96/9راجع المادة  -172
 ، من نفس الدستور.666راجع المادة  -173
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ات السلم والتحالف والاتحاد، المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، على اتفاقيات الهدنة، ومعاهد
والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في 

 . "، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحةميزانية الدولة
إلى ما هو منصوص أنّ المؤسس الدستوري قد أضاف بعض المعاهدات والاتفاقيات  نلاحظ

السالفة الذكر، وتتمثّل هذه المعاهدات التي أضافها المؤسس الدستوري في  616عليه في المادة 
المتضمن التعديل الدستوري  26-61من القانون  619التعديل الأخير منصوص عليها في المادة 

لاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلِّقة بمناطق التبادل الحر والشراكة "...وا6991لسنة 
 وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة".

 26-61القانون من  96/9ت المذكورة في المادة يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدا
بإرادته المنفردة، دون أن تخضع لشروط خاصة، فهي  6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة 

تعتبر تشريعية متى تم استكمال إدماجها في النظام القانوني للدولة، وبذلك تتلقى مواجهة واسعة 
 .(174)من التشريعات الجديدة والتعديلات التي ترغب في تكييف القوانين بمحتوى نصوص المعاهدة

 الفرع الثاني
 المعاهدات الدولية من طرف البرلمانالموافقة السطحية على 

نظرا للدور الممتاز الذي يمتاز به رئيس الجمهورية في مجال إبرام المعاهدات الدولية فهو 
 .(175)إذن ليس ملزم قانونا بعرض المعاهدات التي يبرمها على البرلمان

حدّد الدستور الجزائري بعض المعاهدات الدولية التي يشترط فيها موافقة البرلمان عليها لكن 
عتبارها حق مطلق الحق في مناقشة موضوع المعاهدة بإما يلاحظ هناك أنّ لهذا الأخير لايملك 

 لرئيس الجمهورية من حيث الموضوع.

                               
 .72منصر نسيم وخالدي حكيمة، المرجع السابق، ص  -174
شريط أمين، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق، جامعة  -175

 .161، ص 6996قسنطينة، 
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دولية رأي شكلي، على هذه المعاهدة ال إنّ الرأي الذي يقدِّمه البرلمان فيما يتعلّق بالموافقة
 رية في المجال الخارجي.سائل الكافية لمواجهة رئيس الجمهو لأنه لا يملك الو 

ختصاص أصلي في التشريع لموافقة كآلية رقابة وليس كصاحب إكون البرلمان يمارس هذه ا
عداد الإلهيئة التنفيذية فمن جهة ومن جهة أخرى فالبرلمان لا يعدّ شريكا فعليا مع ا تفاق ي سن وا 

فمن الملاحظ أيضا أنّ البرلمان ليس له الحق في طلب إلغاء التزام المعاهدة التي لم تعرض  اإذ
عليه من طرف رئيس الجمهورية حتى ولو كانت هذه المعاهدات تدخل في طائفة المعاهدات 

 .6991لسنة المتضمن التعديل الدستوري  26-61القانون من  619المنصوص عليها في المادة 
 692مع الدستور طبقا لنص المادة هتم المؤسس الدستوري بعدم تعارض المعاهدة الدولية إ
إذا ارتأى المجلس "التي تنص 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون من 

 ".الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها
نضمام والمصادقة فة إذا رغب رئيس الجمهورية في الإهذه المادة وبمفهوم المخالج من ونستنت

ذا كان هناك إمكانية لإثارة عدم دستورية  يمكن لهعلى هذه المعاهدات  إجراء تعديل دستوري، وا 
 ستحالة تحقيق الحالة بالنظرسالفة الذكر، فبغض النظر على إ 619المعاهدات في نص المادة 

تفاقيات الواردة في المادة للإ ، فإنّه لا يمكن إثارتها بالنسبةخولة لها بحق الإخطارإلى الجهات الم
، كونها تعرض تلقائيا قبل 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون من  666
 .(176)ما يؤكد أننا أمام رقابة سابقة دقة عليها في المجلس الدستوري وهذا المصا

الدولية يبقى مستحوذ المصادقة علىالمعاهداتوالملاحظ أنّ صاحب الاختصاص التشريعي في 
 والتيحيا فقط والذي يتمثّل في الرقابة، من طرف رئيس الجمهورية، ويكون دور البرلمان دورا سط

سلطات واسعة تكون غير فعالة، وهذا راجع إلى كون الدستور قد منح لرئيس الجمهورية  غالبا ما
يعي وهو ما يظهر جليا في زيادة البرلمان وتجريده من اختصاصه التشر صلاحيات تقييد مح له بتس
 .(177)بالمعاهدة الدوليةالأمر ق سلطة البرلمان عندما يتعلق ضي

                               
 .211المرجع السابق، ص مزياني لوناس،  -176
 .76منصر نسيم وخالدي حكيمة، المرجع السابق، ص  -177



 الفصل الثاني                      تنامي دور السلطة التنفيذية في التدخل في المجال التشريعي
 

44 

 

 المطلب الثاني
 لرئيس الجمهورية للتحكم في البرلمان  ةالآليات المقرر 

وذلك من خلال بسط  اوهو الذي يقوده الدولةيعتبر رئيس الجمهورية هو الشخص الأول في 
صلاحياته التشريعية، ولذلك نجد أنّ رئيس الجمهورية يتمتّع بعدة وسائل دستورية تسمح له بالتعبير 
 ،عن إرادته المطلقة أثناء المبادرة بالتشريع والتصويت على القوانين من طرف البرلمان من جهة

ل له ا لهيمنة على البرلمان مما يجعلها من أهم الوسائل ومن جهة أخرى فإنّه يتمتع بسلطة تخوِّ
لفرض سلطته وذلك بلجوئه إلى الاستفتاء الشعبي الذي يستعمله رئيس الجمهورية لتفادي البرلمان 
جملة، وأهم من ذلك فإنّ رئيس الجمهورية يمتلك أخطر سلاح لمواجهة البرلمان أثناء تقديمه 

 .ألا وهو حل البرلمانلمشروع قانون 
المتضمن التعديل  26-61القانون الفقرة الأخيرة من  8لال استقراء نص المادة من خ

ستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية جد أنّ لرئيس الجمهورية إمكانية إن،6991لسنة  الدستوري
 .)الفرع الثاني(البرلمان وكما يمكن له أن يقوم بحل  )الفرع الأول(،عن طريق الاستفتاء الشعبي 

 ولالفرع الأ 
 خالص لرئيس الجمهوريةستفتاء حق الإ

كل عمل أو موضوع يعرض على  تفتاء الشعبي في العصر الحديث،سيعتبر مفهوم الإ
 ستفتاءح الإستفتاء له عدة أنواع فهناك إستفتاء تشريعي وا  الشعب ليبدي رأيه فيه ولذلك أصب

 (178)دستوري ستفتاءسياسي وا  
المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61القانون من  1و1فقرة  8 طبقا للمادة

من نفس  8فقرة  96لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى إرادة الشعب مباشرة، كما أضافت المادة 6991
قضية ذات أهمية وطنية عن "...يمكن أن يستشير الشعب في كل تنص علىالدستور والتي 

 .ستفتاء..."طريق الإ

                               
 . 612-619، ص. 2227شرقاوي سعاد، النظم السياسية في العالم المعاصر، القاهرة،  -178
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سلطة اللجوء إلي الإستفتاء في  ، ولذلك نجدستفتاء دون قيودإنّ رئيس الجمهورية يمارس الإ
ستفتاء فتح المجال لرئيس الجمهورية لتوسيع ونظرا لأهمية الإ )أوّلا(،يد رئيس الجمهورية

 )ثانيا(.ستفتاء كوسيلة للحد من سلطة البرلمان اختصاصاته التشريعية واستعمال الإ
 ستفتاءرئيس الجمهورية في اللجوء إلى الإسيادة  -أولا

شعب من ممارسة ستفتاء الذي يعتبر وسيلة قانونية تمكّن اليلجأ رئيس الجمهورية إلى الإ
التي يرى فيها صاحب  ستطلاع رأيه حول موضوع في غاية الأهمية،السيادة الوطنية بإ

 للجوء إلى الشعب.ختصاص  ضرورة الإ
ء الدستوري، ستفتالتصويت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الإستفتاء من حيث موضوع اإنّ الإ

ستفتاء التشريعي الإستفتاء التشريعي والإستفتاء السياسي، ويتصل كل من الإستفتاء الدستوري والإو 
ستفتاء الدستوري تشريعا لسلوك في المجتمع ويكون موضوع الإبوضع قواعد عامة مجردةلتنظيم ا

 دستوريا.
السياسي فلا  ستفتاءا عاديا أو عضويا، أما الإتشريع كون موضوعهيعي يستفتاء التشر الإ

نما الفصل في مسألة مختلف في ها، يكون الهدف منه وضع قواعد عامة ومجردة أيا كان نوعها، وا 
 بالدعوة الشعبستفتاء الدستوري، تكون الإبا يتعلق في أمر تتباين بشأنه الآراء، وفيم تخاذ قرارأو إ

موقف بالتصويت على مشروع دستور أو مشروع  تخاذصلية، إما بإصاحب السلطة التأسيسية الأ
المتضمن التعديل الدستوري  26-61القانون من  266و 228تعديل دستوري وهذا وفقا للمادتين 

رئيسي الجمهورية قتراح التعديل الدستوري إلى كل من حق المبادرة بإ، ويعود (179)6991لسنة 
الحة الوطنية صكالإستفتاء حوله الموأعضاء البرلمان، وخاصة في المسائل ذات أهمية بالغة 

 .2228الذي قامت به الجزائر سنة 

                               
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61القانون ، من 266و 228راجع المادتين  -179
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ستثنائية فقط، أي عندما ستفتاء يكون في الحالات الإه من الناحية العملية نجد أن الإإلا أنّ 
السيادة وبالتالي لايمكن  ستفتاء يعتبر من أعمالسائل الخطيرة، لأن اللجوء إلى الإتكون الم

 (180)آلية لتجاوز البرلمان وفرض هيمنته. كم ولهذا يستعملها الرئيس منازعته أمام المحاك
 ستفتاء وسيلة للحد من سلطة البرلمانالإ-ثانيا

كما له ستفتاء الشعبي حق مطلق وغير مقيد بالنسبة لرئيس الجمهورية لإيعتبر اللجوء إلى ا
فقة عليه أم سيتجاوزه للموا سلطة تقديرية فهو الذي يقرر ما إذا كان مشروع القانون سيقدم للبرلمان

، أي أنها سلطة شخصية غير قابلة للتفويض، ولا يجوز (181)ستفتاء الشعبي مباشرةعن طريق الإ
 (182).ستفتاء في حالة غيابهللجوء إلى الإلأي سلطة أخرى ا

دخل ضمن المجال المخول للبرلمان سواء تعلق الامر إن موضوع الإستفتاء يستطيع أن ي
، "كل قضية لها أهمية وطنية"ة أو القوانين العادية وذلك نظرا لعدم تحديد ماهيته بالقوانين العضوي

ستفتاء حيث ئيس الجمهورية الرجوع إلى الإلم يحدد القضايا التي يمكن لر  المؤسس الدستوريإن 
 (183).تركها غامضة

ذا ما وه الجزائروتجدر الإشارة إلى أن البرلمان لم يعد السلطة الوحيدة في سن القوانين في 
 متياز في أن يكون الجهة الوحيدة المعبّرة على الإرادة الشعبية.أدى إلى فقدان البرلمان للإ

رئيس الجمهورية  ستفتاء أداة من أدوات الحد من السيادة البرلمانية، حيث يقوميعد الإ
الشخصي ضد البرلمان، في أي وقت، وفي أي لحظة يشعر رئيس  متيازستعمال هذا الإبإ

 الجمهورية بمعارضة البرلمان لسياسته.

                               
 .681المرجع السابق، ص ججيقة،  لوناسي -180
 .27، ص 2221، دار هومة للكتاب، الجزائر، لطة في النظام السياسي الجزائريبوقفة عبد الله، آليات تنظيم الس -181
 .221مزياني لوناس، المرجع السابق، ص  -182
 .292أومايوف محمد، المرجع السابق، ص  -183
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ستفتاء حيث جعله كإجراء يعمل من خلاله رئيس لملاحظ أن الدستور قام بتنظيم الإوا
ختصاصات السلطة التنفيذية إ برلمان والحد من سلطته والسماح بإمتدادالجمهورية على إزاحة ال

 .(184)فرض هيمنة رئيس الجمهوريةوكذا 
ستفتاء تدخل لممارسة السلطة التشريعية وأخذ مكان عتبر لجوء رئيس الجمهورية إلى الإي

ت من رقابة تفل ستفتائيةالإ لأنّ القوانين لمان،البرلمان في المجال التشريعي بل يعتبر أقوى من البر 
ستورية، وبإعتبار أن القوانين دختصاصاته الستوري عليها لأنّها لا تتدخل في إالمجلس الد

 ستفتائية تعدّ من أعمال السيادة وبالتالي لا يمكن تدخل القضاء في النظر فيها.الإ
رض على الشعب ويوافق عليها، تعتبر طائفة مميزة من الأعمال القوانين التي تعهذه إنّ 
، (185)غيرها من الأعمالالمجال التشريعي ، فهي تسموا بحكم مصدرها على التي تتعلق بالقانونية 

المتضمن  26-61من القانون  7أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وهذا مانصت عليه المادةكون 
 (186).6991التعديل الدستوري لسنة 

 الفرع الثاني
 لمجلس الشعبي الوطنياحل 

 المحدد لهالحل هو قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي قبل النهاية الطبيعية 
 (187)دستوريا.

 دستورية والغرض منه وضع حد نهائيويعرّف أيضا على أن الحل هو عبارة عن آلية 
منها أو الممثل للشعب قبل استنفاذ عهدتها البرلمانية للسلطات الهيئة التشريعية وخاصة المنتخبة 

                               
 .681ججيقة، المرجع السابق، ص  لوناسي -184
 .681-681ص. ،نفسهالمرجع -185
 ، السالف الذكر.6991تضمن التعديل الدستوري لسنة ي 26-61من القانون ،7راجع المادة  -186
بشير علي محند الباز، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -187

 .18، ص2221
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يعتبر حل ولهذا ، (189)نتخابات سابقة لأوانهامما يؤدي إلى تنظيم إ، (188)المحددة في الدستور
 البرلمان من أخطر الأسلحة التي يملكها رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان.

في جميع  (190)عتمد على سلطة حل البرلمانحظ أن النظام السياسي الجزائري إفالملا
، ففي إلى أن سلطة الحل لم تستند إلى نفس الجهةالدساتير التي عرفتها الجزائر، وتجدر الإشارة 

ابقة كان حل البرلمان حل وجوبي فقط، أما في الدستور المعمول به حاليا أصبح الحل الس رالدساتي
 .سلطة في يد رئيس الجمهورية  

لقد نظّم المؤسِّس الدستوري مسألة حل البرلمان بشكل دقيق، ودقّق الحالات التي يتم فيها 
 .الحل بقوة الدستور، وأضاف أيضا الجهة التي يمكنها أن تستعمل هذا الحق

المتضمن التعديل الدستوري لسنة  ،26-61القانون من  617وهذا ما نصت عليه المادة 
ضدّ البرلمان، وسبب إسناده إلى  السلطة التنفيذيةحل وسيلة في يد ، ولهذا يعتبر ال(191)6991

في هذه الحالة إلى السلطة رئيس الجمهورية لأن هذا الأخير يعتبر حامي الدستور، ويعود الحل 
 .(192)التقديرية لرئيس الجمهورية

أما الحل التلقائي للمجلس الشعبي الوطني، يكون سببه رفض هذا الأخير لبرنامج الحكومة 
هورية المقدم أمامها للمرة الثانية ولهذا يكون الحل هنا تلقائيا وليس بناءا على تدخل رئيس الجم

   6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61من القانون  91/6وهذا ما نصت عليه المادة
 ل وجوبا".موافقة المجلس الشعبي الوطني ينح "إذا لم تحصل من جديدوالتي نصت على 

وتقديرية يستأثر بها رئيس الجمهورية حيث  إن حل المجلس الشعبي الوطني سلطة شخصية
المادة  ستثناء بعض الشروط المنصوص عليها فيعية بإا لأي شروط موضو لا تخضع ممارسته

                               
 .18بودهان موسى، المرجع السابق، ص  -188
 .16، ص 2227صار، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،  دب ن، محمد شفيق صر  -189
، 2262د، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ــــــة بين التعسف والقيــــة السلطة التنفيذيــــة عبد الله، النظم الدستوريــــــبوقف -190
 .199ص 
 ، السابق الذكر.6991الدستوري لسنة المتضمن التعديل  26-61القانون ، من 617راجع المادة  -191

192
- Chagnollaud Dominique, Droit Constitutionnelle Contemporain, Tome3, la 5

eme
République, Dalloz, 

5
eme

édition, Paris, 2009, p 159. 
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شترط المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية استشارة كل من ، أين إ6991من دستور  629
 الوزير الأول ورؤساء الغرفتين البرلمانيتين.

معدل ال 6991لأخير لدستور ونجد أن المؤسس الدستوري قد أضاف شرط آخر في التعديل ا
 617المادة  عليهستشارة رئيس المجلس الدستوري، وهذا ما نصّت ، أين اشترط أيضا إ2261في 

قرر يمكن لرئيس الجمهورية أن ي" 6991المتضمن التعديل الدستوري لسنة  26-61من الفانون 
رئيس  ستشارةتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد إنحل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء إ

 ."المجلس الدستوري، والوزير الأولمجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس 
 نجد رئيس الجمهورية غير تاليستشارة، فبالزائري نصّ على شرط الإونجد أن الدستور الج

للسلطة الحل تجعل منه وسيلة لفرض رئيس  6991مجبر بأخذ رأيهم، فلهذا نجد أنّ تنظيم دستور 
 رية تفوّقه في ممارسة الوظيفة التشريعية. الجمهو 

ستقرائنا لهذه المواد نجد أنّ رئيس الجمهورية يعتبر الشخص الأوّل في السلطة ل إومن خلا
 .(193)ستعمال سلطاته للضغط والتأثير على البرلمانلتنفيذية وهو الذي يقودها وهذا بإا

إليها في حالة رفض  كما يمكن لرئيس الجمهورية الذي هو صاحب سلطة الحل للجوء
مرة عليه، إذ  لأولطط عمل الوزير الأول عند عرضه المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مخ

أنّ في هذه الحالة قد يفترض أن لا ينتظر رئيس الجمهورية رفض المجلس الموافقة مجدداً، 
ني رفض برنامج يع وهذا،وبالتالي انحلاله وجوبا، لأنّ عدم الموافقة على مخطط عمل أو برنامج

 رئيس الجمهورية الذي يعتبر البرنامج الحكومي الحقيقي.
ستخدام الضرورة إلى ذلك أي إ جمهورية في كل الأحوال، إذا ما دعتونتيجة لذلك سيلجأ رئيس ال

 .(194)دولة نشيط كرئيسلس الشعبي الوطني ليس بصفته حكمًا بل حقِّه في حل المج

  

                               
 .696-692ص. ، 689ججيقة، المرجع السابق، ص  لوناسي -193
 .691أومايوف محمد، المرجع السابق، ص -194
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 خلاصة الفصل الثاني

لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في المجال التشريعي حيث أصبح  6991خوّل دستور 
مخوّلة للبرلمان الحق بالتدخل في المجالات ال يملكأصبح و المجال، منافسا مباشرا للبرلمان في هذا 

ستعماله للتشريع عن طريق الأوامر في الظروف العادية والظروف غير العادية، إللتشريع فيها، ب
تي تستمد من ختصاص الأصيل الصاحبة الإا لفرض هيمنته على السلطة التشريعية والتي تعدّ وهذ

 تعتبر مصدر كلِّ سلطة. تيالإرادة الشعبية ال
وتعتبر هذه الأوامر التي يستعملها رئيس الجمهورية أثناء التشريع بها من الأشكال التي تؤكِّد 

الأصلي لأنّ هذه الأوامر لا تخضع للرقابة  ، حيث يصبح هو المشرِّع في يدهركيز السلطة ت
 البرلمان ويصبح لهذا الأخير دور ثانوي.

مثيل عمل المؤسس الدستوري على تقوية هذه الهيمنة بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا
ختصاصات على الصعيد الخارجي حيث أصبح ينفرد بإبرام المعاهدات الدولية لها ألا وهي الإ

الدستور وسائل عديدة تسمح له بممارسة له جهة، ومن جهة أخرى خوّل والتصديق عليها من 
الضغط على البرلمان والتأثير عليه، وتعد هذه الوسيلة من أشد الوسائل التي يتمتّع بها لفرض 

 سلطته على البرلمان وهي استعماله لحقه في الحل.
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تعتبر السلطة التشريعية من أهم الهياكل الأساسية في الدولة، حيث تحتل موقعا هاما في 
بحيث ، صيل في صياةة العملية التشريعيةالبنية المؤسساتية، لأنها تعتبر صاحبة الاختصاص الأ

تقوم بترجمة رةبات تستمد قوتها من الإرادة الشعبية باعتبارها الممثلة الوحيدة للشعب وهي التي 
عندما نص  6991لك يكون بسن القوانين، وهذا ما أكده المؤسس الدستوري في دستور ذالشعب و 

 صراحة بان الشعب هو مصدر كل سلطة .
عدة تعديلات أين قام  مقارنة بدساتير الأخرى 6991 عرفت الجزائر في ظل دستور

المتمثلة في مجلس و حيث قام بإنشاء ةرفة ثانية  ائري بإدخال إصلاحات جديدة،ز المؤسس الج
من  99الأمة إلي جانب المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما نص به المؤسس الدستوري في المادة 

، وهذا ما أدي إلي توسيع صلاحيات التي تتمتع بها السلطة التشريعية وذلك بتبني 6991دستور 
ة العمل التشريعي بالدرجة الأولي وهذا بإشراك الغرفة ازدواجية ثنائية في الجزائر، فالغرض منه تقوي

الثانية في العملية التشريعية ، وقيامه أيضا بتوسيع اختصاصات السلطة التشريعية في مجال 
والتي تعتبر فكرة ايجابية تساعد على  ،فكرة القوانين العضوية لأول مرة القوانين العادية وظهور

 .التي حددها الدستورل التشريعي بالنسبة للموضوعات الهامة تحقيق نوع من الاستقرار في المجا
بهدف توسيع صلاحيات السلطة التشريعية إلا انه  بني الجزائر للثنائية البرلمانيةفبالرةم من ت

ث أثناء أداء المهام المخول لها حي هذه الاخيرةالتي تواجهها  الواقع نجد بعض العراقيل والقيودفي 
مجرد سلطة شكلية خاصة في ظل التدخل  أو التصويت عليها بالقوانين أصبحت سلطة المبادرة

ن البرلمان لا يمكن له ، لألمتمثلة أساسا في رئيس الجمهوريةاللامتناهي للسلطة التنفيذية ا
التصويت على قانون لا ترةب فيه السلطة التنفيذية، كما نجد أن معظم اقتراحات النواب فاشلة 

في جميع  السلطة التنفيذية، إن تدخل ها كلهاتحضي ب فهيلمشاريع التي تقدمها الحكومة عكس ا
يتواجد في  هان ممثل، لأيعد امتيازا تستفيد منه الحكومة المراحل التي يمر بها العمل التشريعي

 جميع  هذه المراحل .
ا وخاصة عن إن السلطة التنفيذية لا تعمل على التنفيذ فقط بل تتدخل في التشريع أيض

طريق رئيس الجمهورية الذي أصبح مهيمنا على سلطة التشريع بامتلاكه آليات ووسائل يستعملها 
يتمتع بسلطة ه ، فنجدالمتمثلة في التشريعضد البرلمان لكي يحل مكانه ويؤدي وظيفته الأصلية 
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عمل يا للتدخل في التقديرية باللجوء إلي التشريع بأوامر وهذا يمنح للسلطة التنفيذية امتيازا إضاف
من  621لصه في المادة ، مما يجعله مشرعا أصليا في مواجهة البرلمان وهذا ما نستخالتشريعي
الأصلية وهذا ما  ، إن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصات ليست من اختصاصاته6991دستور 

ضعافها ويظهر ذلك في الموافقة الشكل السيطرةيؤدي إلي  ية للبرلمان على على السلطة التشريعية وا 
 الأوامر المعروضة عليه في أول دورة له .

منحت لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر  ،6991من الدستور 99لي ذلك فان المادة إضافة إ
في الظروف ةير العادية وفي هذه الحالة فان كل السلطات ترتكز في يده، وهذا ما سمح له 

 مان مشلول في ممارسة وظيفته الأصلية .بالهيمنة المطلقة على التشريع ويصبح البرل
كذلك تتمثل هيمنة رئيس الجمهورية على الصعيد الخارجي بانفراده بإبرام المعاهدات الدولية 

 .ويقوم بالسياسة الخارجية للبلاد والمصادقة عليها لأنه هو الذي يمثل الدولة في المحافل الدولية
في مجاله القانوني وذلك بتمتعه بسلطة اللجوء  تدخلأن يتخطي البرلمان و ي ه أنكما يمكن ل
ولهذا يستعمله لممارسة السياسة وذلك بالاتصال  هعبي لأنه حق شخصي لإلي الاستفتاء الش

فعالة في  داةأ حصبأالمباشر مع الشعب لأخذ رأيه حول قضية ذات أهمية وطنية ، وهذا الإجراء 
رلمان في حالة شكل هذا الأخير تهديدا عليه أو يده للحد من سلطة البرلمان، كما يمكن له حل الب

عمله رئيس قام بمعارضته أثناء قيامه بالتشريع ويعتبر الحل من اشد أنواع السلاح التي يست
 .الجمهورية ضد البرلمان

لهذا يمكننا القول أن النظام السياسي الجزائري يأمل بالديمقراطية دون تحقيقها، ويتشبه 
ن تجسيدها، ويزين المحيط السياسي بالتعددية الحزبية دون الارتقاء إليها، بالأنظمة البرلمانية دو 

وكل هذا راجع إلي عدم وجود توازن بين السلطتين، وفرض هيمنة السلطة التنفيذية في المجال 
 إلي اقتراح بعض الحلول التي تتمثل في: ناوهذا ما دفع، سلطة التشريعيةالتشريعي على ال

إعادة النظر في كيفية ضبط النظام الداخلي لغرفتي البرلمان وتحديد جدول  ضرورة -
دراج المواضيع التي يرونها  أعمالهما ومنح الفرصة لممثلي الشعب لوضعها بكل حرية وا 

 ضرورية للحد من احتكار السلطة التنفيذية لترتيب المواضيع. 
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ليل من هيمنة المشاريع يجب تدعيم حظوظ البرلمان في المجال التشريعي وكذا التق -
 الحكومية على حساب اقتراحات القوانين.

يجب الحد من تدخل ممثل الحكومة أثناء دراسة اقتراحات القوانين وذلك بمنح أعضاء  -
 ةرفتي البرلمان كامل الاستقلالية في تحديد نوع المناقشة حول مبادرات النواب.

الوطني ومجلس الامة في  ضرورة تحقيق التوازن والانسجام بين المجلس الشعبي -
 تشكيلتهم واختصاصاتهم .

وضع حد لجواز اللجوء الي  التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء الشعبي للحد من  -
 هيمنة رئيس الجمهورية علي البرلمان.

 .مجال المعاهدات الدولية يجب توسيع مجال تدخل البرلمان في -
النص المصوت عليه للمرة الثانية  ضرورة وضع حد لمخالفة الدستور وذلك لعدم إصدار -

بموجب مداولة ثانية، بان يضع حد لإمكانية التماطل أو التولي أو الامتناع عن 
 الإصدار. 

ومنح ضمانات قانونية  وضع حد لسلطة رئيس الجمهورية في اللجوء إلي حل البرلمان -
 .لهذا الأخير للوقوف ضد خطر الحل

 تشريعية والتنفيذية.ضرورة تفعيل التوازن بين السلطتين ال -
حتى يستجيب لمتطلبات تطبيق الأحكام  22-99ضرورة تعديل أحكام القانون العضوي  -

 الدستورية الجديدة.
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 . 0922مسة، مطبعة جامعة عين الشمس، القاهرة، اخالإسلامي، الطبعة ال
  . 6002محمد شفيق صرصار، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،  .24
 0992مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، على ضوء دستور  .25

 . 6000ع ، الجزائر،واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي
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II-  والمذكرات الجامعيةوالرسائل الأطروحات 
 الدكتوراهورسائل طروحات الأ -أ

في  اهلجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتور أومايوف محمد، عن الطبيعة الرئاسية للنظام السياسي ا .1
وزو، ، جامعة مولود معمري،  تيزي ن، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالعلوم، التخصص:القانو 

6001 . 
حميدشي فاروق، الممارسة التشريعية في الجزائر، رسالة لنيل درجة الدكتوراه الدولة في  .2

 . 6002القانون، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  خرباشي .3

 . 6000دكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، رسالة لنيل حماية الحقوق والحريات الأساسية باية ،  دور القاضي الإداري في سكاكني .4

، وم السياسية ، جامعة مولود معمريفي العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلشهادة دكتوراه 
 .  6000تيزي وزو، 

شريط أمين، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، معهد  .5
 .0990الحقوق، جامعة قسنطينة ، 

ي  الجزائري، اطروحة لنيل شهادة  شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستور  .6
 .6006، ، تلمساندكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاسم

لوشن دلال، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم  .7
 .  6006، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في العلوم القانونية، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق

، أطروحة لنيل درجة 0992ججيقة، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  لوناسي .8
 . 6002امعة مولود معمري،  تيزي وزو، دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، ج

لدكتوراه في القانون محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة لنيل شهادة ا .9
 . 6006العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 مذكرات الماجستير -ب
بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري،  .1

منكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
6002 . 

في  ، آليات احترام القواعد الدستورية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرربن أحمد سمي .2
، سياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم الريالحقوق، تخصص قانون دستو 

6002 . 
بن بغيلة ليلى، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .3

باتنة،  الماجستير في القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر،
6002. 

، مذكرة تخرج 0992بوسالم دينا، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور  .4
شعبة قانون إداري و مؤسسات دستورية، كلية الحقوق، قسم القانون  مقدمة لنيل شهادة الماجستير

 .  6002العام، جامعة باجي مختار، عنابة،
التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام ، العلاقة بين السلطة بوقفة عبد الله .5

، جامعة ة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، أطروحة ماجستير فرع الإدارة المالي0921
 .0992الجزائر،

، مذكرة -دراسة تحليلية مقارنة -حناطلة إبراهيم، التنوع الرقابي كضمانة لسيادة حكم القانون: .6
قانون دستوري، كلية  هادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص:مقدمة ضمن متطلبات نيل ش

 .6001، الحقوق العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،  باتنة
رابح سعاد، المركز القانوني لرئيس الحكومة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  .7

 . 6002كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،
ردادة  نورالدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظلّ دستور  .8

كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري   ،هادة الماجستير في القانون العام، رسالة لنيل ش0992
 . 6002قسنطينة ، 
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جزائري لسنة شاشوة عمر، في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور ال .9
، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص: تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 0992

 .6001جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، 0992نوفمبر 62شاهد أحمد، المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور  .11

رع تنظيم السياسي ة في العلاقات الدولية، فمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسي
 .6009، جامعة الجزائر، والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام

عبد اللاوي زينب، توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل دستور مذكرة  .11
العلوم وق و ص قانون الدستوري، كلية الحقلنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخص

 . 0992ية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،السياس
، 0992، الممارسة الجزائرية في مجال الآليات التشريعية الدولية الخاصة قادري نسيمة .12

بحقوق الإنسان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات 
 .6009تيزي وزو،جامعة مولود معمري،   ،الدولة، كلية الحقوق

لغربي إيمان، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل   .13
، فرع الدولة شهادة ماجستير في القانون العام ، مذكرة لنيل6002الدستوري الجديد سنة 

 .6000،  -0-والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
، مذكرة لنيل شهادة 0992معة، الإنتاج  التشريعي للبرلمان الجزائري منذ لونيس بوج .14

الماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية،  كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن 
 . 6002يوسف بن خدة، الجزائر،

، مذكرة عمل التشريعي في النظام الجزائريمزياني حميد، عن واقع الازدواجية التشريعية وال .15
، جامعة "، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع" تحولات الدولة 

 . 6000تيزي وزو، ، مولود معمري
، 0992مزياني لوناس، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  .16

رع تحولات  الدولة، كلية الحقوق، جامعة مولود مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، ف
 .6000معمري، تيزي وزو، 
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 مذكرات الماستر: -ج
سميحة، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية'' بين ضرورة  التوازن  ةبلقفصي موارد وبوعمار  .1

قانون  ص:وواقع الهيمنة''، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخص
العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، ،كلية الحقوق و الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية 

 . 6002بجاية ، 
بناي خديجة وخلوفي حفيظة، إشكالية المركز القانوني للسلطة التنفيذية في ضوء دستور  .2

العام، تخصص قانون ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون 0992
 . 6001الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 

بوالطين حسين، الأليات القانونية  لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل  .3
ستر، فرع المؤسسات الإدارية والتعديلات اللاحقة عليه، مذكرة تخرج لنيل شهادة الما 0929دستور

  .6002، 00ّوالسياسية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
، مذكرة 0992بورجاح علي و بوجاجة نجيب، مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء دستور  .4

تخرج لنيل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق 
 .6001اية، بج ،امعة عبد الرحمان ميرةالعلوم السياسية، ج

، مذكرة لنيل شهادة  -سلطة تشريعية موازية -شية حسين وشرشاري فاروق، التشريع بأوامر .5
الماستر في الحقوق، فرع القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة  

 . 6001بجاية ، 
، 0992القانوني للسلطة التشريعية على ضوء دستور منصر نسيم وخالدي حكيمة، المركز  .6

، كلية الحقوق والعلوم ، تخصص قانون الجماعات الإقليميةمذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر
 . 6002السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 

III- :المقالات 
 من الدستور 062ية بمقتضى المادة الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهور "بدران مراد،  .1

 . 22-9، ص.ص.6000السادس،  ، العددمجلة الإدارة"، النظام القانوني للأوامر



 قــــــائمة المراجع
 

85 
 

، مجلة المجلس الدستوري، "الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر"بوسلطان محمد،  .2
 .22-12، ص.ص.6001،  00العدد 

 ،00عدد ، نشرة المحاميمجلة ، "تشريع بأوامر عند الضرورة القصوى"عطوي محمد،  .3
 .02-01، ص.ص. 6009 لصادرة عن نقابة المحامين، سطيف،ا

العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر بين فترتين "فرحاتي عمر،  .4
 .20-22، ص.ص.، د س ن 02، العدد  مجلة الاجتهاد القضائي، "الأحادية والتعددية

، 02، العدد يالفكر البرلمانمجلة ، "التشريعي دور الحكومة في إطار الإجراء"ميلود حمامي،  .5
 .22-29،ص.ص.  6002

، مجلة "النظرية العلمية والقانونية لعملية  تعديل الدستور وتطبيقاتها في الجزائر "وسيلة وزاني، .6
 .91-90،ص.ص.6002، ماي 02، عدد مجلة تصدر عن المجلس الأمةالفكر البرلماني، 

IV-داخلاتالم: 
، التعديلات الدستورية في الدول العربية، الحقيقية  رومصطفى جزاعبد الجبار جبار  -

، مداخلة ألقيت في  -دراسة حالة بين تجاوز النقائص الجزائر -والاستجابة لسياق الثورات العربية
نة إطار الملتقى الدولي '' التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراه

 .2-0، ص.ص.6006ديسمبر  09-02، يومي ر'' ، جامعة الشلفحالة الجزائ
V- :النصوص القانونية 
 الدساتير: - أ
، ج رج ج، 0922نوفمبر  66، مؤرخ في 02-22 الأمر، صادر بموجب 0922دستور   -0

 .0922، لسنة 62عدد 
فيفري  62 ، مؤرخ في29-02، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0929دستور  -6

 . 0929سنة ل، 09، ج ر ج ج، عدد 0929
ج  ،0992مارس  2مؤرخ في ، 212-92ادر بموجب مرسوم رئاسي الص ،0992دستور  -1

أفريل  00مؤرخ في ، 01-06، معدل بالقانون 0992 ديسمبر 2صادرة في ، 22ر، عدد 
، والقانون رقم 6006 ريلأف 00في  ةصادر ، 62يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، عدد  ،6006
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 02في  ةصادر ، 21، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر،عدد 6002نوفمبر 02مؤرخ في ، 02-09
 ،، ج ر6002مارس  02 فيمؤرخ ، 00-02معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 6002نوفمبر 

 .6002مارس 02في  الصادر، 02عدد 
 النصوص التشريعية:-ب
 :القوانين العضوية 
يحدد تنظيم المجلس الشعبي  ،0999مارس  02مؤرخ في  06-99عضوي رقم  قانون -

 ،02، العدد ، ج.ر.ج.جقة الوظيفية بينهما وبين الحكومةالوطني و مجلس الأمة و كذا العلا
  )ملغى(.0999مارس 09في  ةالصادر 

 وامر:الأ  -
عدد من رفع حالة الطوارئ، ج ر ج ج، المتض 6000فبراير  61مؤرخ في  00-00أمر رقم  -

 .6000فبراير  61، الصادر في 06
 النصوص التنظيمية:-ج
 :المراسيم الرئاسية 
تقرير حالة الحصار، ج ر  تضمني، 0990جوان  2مؤرخ في  092-90مرسوم رئاسي رقم  .1

 .0990جوان  06الصادر في ، 69عدد ج ج ، 
تضمن الإعلان عن حالة الطوارئ، ي 0996فبراير  09في  مؤرخ 22-96مرسوم رئاسي رقم  .2

  . 0996فبراير  09، الصادر في 00عدد  ،ج ر ج ج
 :الأنظمة الداخلية 
، 0992في أوت  ةصادر  ،21، العدد لمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.جالنظام الداخلي ل -

 10 في الصادر، 22ج.ر.ج.ج، العددم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،متمم بالنظامعدل و 
 .6000لية يجو 
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 الملخص:
تعد السلطة التشريعية الأساس لقيام الدولة، لأنها تستمد شرعيتها من الشعب الذي يعتبر المصدر الأساسي 

 بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي. تحضي يجب أنلكل سلطة، ولهذا 
الحق مجلس الأمة ليس له  حيث أن ،6991النظام الجزائري ولأول مرة نظام الغرفتين في ظل دستور  ىتبن

مجلس الشعبي الالتي يصوت عليها على القوانين دوره يقتصر في المصادقة  إلا أنفي المبادرة بالقوانين 
حيث أعطي حق المبادرة  لمجلس الأمةعتبار الإ تداأع 6991الوطني، لكن مع التعديلات الأخيرة لدستور 

 ستثناء ويتمتعان بنفس الصلاحيات.إتين معا دون فر غبالقوانين إلى ال
رغم الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطة إلا أنها تواجه عدة قيود وعراقيل تمنعها من ممارسة 

وأبرز هذه القيود تدخل السلطة التنفيذية والمتمثلة أساسا في رئيس وظيفتها الأصلية ألا وهي التشريع، 
الداخلي أو على الصعيد الخارجي، وذلك  وهذا على الصعيدالجمهورية والوزير الأول أثناء اقتراح القوانين، 

 تفاقيات الدولية. عن طريق التشريع بأوامر أو المصادقة على المعاهدات والإ
 

Résumé: 

Le pouvoir législatif est considéré comme une base pour établir un Etat, car il tire sa 

légitimité du peuple, qui est la principale source de toute autorité. Pour cela,  il bénéficie de 

larges prérogatives dans le domaine législatif. 

Le régime Algérien a adopté , pour la première fois le système de bicaméralisme en 

vertu de la constitution de1996, ou conseil de la nation n'a pas le droit de propose  des lois, 

mais son rôle se limite à la ratification des lois votées par  l’Assemblée Populaire Nationale, 

mais avec les récentes modifications apportées à la Constitution de 1996, la réhabilitation 

constitutionnelle du corps législateur a confier une possibilité de proposition de loi aux deux 

chambres de parlement, sans exception, et de profiter des mêmes pouvoirs. 

Malgré les larges prérogatives dont jouit ce pouvoir, elles font face à un certain 

nombre de restrictions et contraintes qui les empêchent d'exercer leur fonction d'origine, à 

savoir la législation.   La plus importante de ces restrictions est l’interférence du pouvoir 

exécutif qui se compose du président et du Premier au cours du processus de l’opération 

législative  de la proposition des lois, ceci soit  sur le front intérieur ou sur le plan externe, 

par le biais de la législation ou de la ratification des traités et des conventions 

internationales. 
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